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شكر وتقدير

نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على أن يسّر لنا أمرنا

في القيام بهذا العمل.

كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى اللذين حملوا رسالة  

العلم والمعرفة.

بالشكر الجزيل والامتنان الكبيرهذا المقـام إلاّ أن نتوجهولا يسعنا في

الإشراف على هذه  " على توليّهمعزيز عبد السلامإلى الأستاذ المشرف "

ل البحث، وجزاه االله  أمامنا سبتأضاءالتيالمذكرة وعلى كل ملاحظاته القيّمة  

.علينااكون مشرفـين  كان لنا الشّرف أالذيعن ذلك كل خير، و 

أن نتقدم بالشكر الخاص إلى الأساتذة الكراميفوتنا في هذا المقـامكما لا  

"ة" براز "سقـلاب""عطوي"خاصة  بشكل عام

وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامه، 

"توفيق"وإلى كل من خصّنا بنصيحة أو دعاء

لجنة المناقشة على تفضلهم  ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء  

بقبول فحص وتدقيق هذه المذكرة.

نسأل االله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيراً.

-حياة نوال-



المختصراتقـائمة لأهم  

أولا: باللغة العربیة

عدد.جریدة رسمیة:ع.رج.

.: من الصفحة إلى الصفحةصص.

.صفحةص: 

: دینار جزائريدج

ثانیا: باللغة الفرنسیة
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تطور دور الدولة إلى أعمال الإنتاج والتوزیع وكذا أعمال النقل والمواصلات والزراعة إن 

والصناعة والبنوك وغیرها بهدف إشباع الحاجات العامة وتحقیق العدالة والمساواة بین المواطنین.

ومن هنا تعاظمت أهمیة ترشید الإنفاق العام باعتباره الوسیلة التي تستخدمها الدولة لتحقیق دورها 

في المیادین المختلفة، بصورة توضح البرامج الحكومیة في كافة المجالات وتلبیة الحاجیات العامة 

.)1(للأفراد وسعیا لتحقیق أكبر منفعة ممكنة لهم

العام الأداة الفعالة في ید الدولة للقیام بالوظائف التنمویة التي من وتعتبر سیاسة ترشید الإنفاق

شأنه الرفع من معدل المستوى المعیشي للفرد والمجتمع ككل.

وعوائق فالجزائر ضمن الدول التي انتهجت سیاسة ترشید الإنفاق العام وهذا راجع لعدة أسباب

ا ما ریعیة تتمثل في انهیار أسعار البترول، وهذمنها تعرضها في الآونة الأخیرة إلى أزمة اقتصادیة

جعل الاقتصاد الجزائري شدید الحساسیة في ظل صعوبة التنبؤ بسعر النفط المعروف تاریخیا بأنه 

الأكثر تقلبا بین السلع الرئیسیة.

ویلاحظ أنه انخفاض أسعار البترول في الجزائر قد مست بشكل مباشر الموازنة السنویة 

ما أدى إلى اتباع الجزائر سیاسة التقشف التي تمس بالمواطن الجزائري.للحكومة، م

تهدف الدولة من خلال انتهاجها سیاسة ترشید الإنفاق العام إلى رفع الكفاءة الاقتصادیة والخروج 

من أزمة التقشف، إلى جانب خفض عجز الموازنة وتقلیص الفجوة بین الإیرادات المتاحة والإنفاق 

.)2(المطلوب

ویساهم ترشید الإنفاق العام إلى السیطرة على التضخم والمدیونیة ومراجعة هیكلة المصروفات 

إلى جانب محاربة الإسراف والتبذیر.

-1990تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الجزائر (دراسة تطبیقیة للفترة مساهمة ترشید الإنفاق الحكومي في، طارق قدوري–)1(

، ةالتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكر و كلیة العلوم الاقتصادیة، شهادة الدكتوراهأطروحة مقدمة لنیل، )2014

.17، ص2016

ترشید سیاسة الإنفاق العام باتباع منهج الانضباط بالأهداف (دراسة تقییمیة لسیاسة الإنفاق العام في ، محمد بن عزة–)2(

العلوم و علوم التسییرو كلیة العلوم الاقتصادیة، لنیل شهادة الماجستیرمذكرة تخرج ، )2009-1990الجزائر خلال الفترة 

.103، ص 2010، تلمسان، جامعة ابي بكر بلقاید، التجاریة
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أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة أساسا إلى:

التعریف بالدور الكبیر لترشید الإنفاق العام في ظل انتشار الفساد والتبذیر في النفقات.-

إبراز دور عملیة ضبط ترشید الإنفاق العام.السعي إلى -

تشخیص الأسباب التي أدت إلى ترشید الإنفاق العام.-

تحدید مفهوم علمي وعملي لترشید الإنفاق العام یحقق المزید من مساهمة الحكومة في -

تحقیق اهداف المجتمع.

أهمیة الدراسة

عام علق بترشید الإنفاق الیكتسب البحث أهمیة من خلال الموضوع الذي یعالجه، والذي یت

في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وتكمن هذه الأهمیة في: 

الناحیة العلمیةمن

لدولةاتكمن أهمیة الدراسة من خلال تناول مختلف الجوانب الخاصة بترشید الإنفاق العام في

هم ع إبراز أوذلك تماشیا مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به هذه الأخیرة، میة،الجزائر 

الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها الدولة في ظل هذ الوضع.

من الناحیة العملیة

إن تناول موضوع ترشید الإنفاق العام في الجزائر من الأمور بالغة الأهمیة نظرا لمكانته 

ة نمو جعلى المستوى الوطني والدولي، لاعتبار الاقتصاد من المعاییر الهامة التي بها تقاس مدى در 

الدولة وتحقیق الاكتفاء الذاتي لشعبها.

تنصب هده الدراسة من الجانب العملي حول البحث عن الجهود الوطنیة للدولة في تحقیق التنمیة 

والرفاهیة، ومختلف الاستراتیجیات التي وضعتها لترشید الإنفاق العام من أجل اشباع الحاجات 

العامة.
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وضوع الأسباب الدافعة لاختیار الم

تتمثل أسباب اختیار الموضوع في: 

أولا: الأسباب الذاتیة 

هناك مجموعة من الدوافع جعلتنا نختار هذا الموضوع ونخوض فیه، فالدافع الأساسي یكمن 

باهتماماتنا الشخصیة بترشید الإنفاق العام باعتباره المركز والقاعدة الأساسیة للنهوض بالاقتصاد 

لبلاد والبحث عن الأسباب الحقیقیة التي دفعت بترشید الإنفاق العام، إلى الوطني وتحقیق التنمیة ل

جانب حداثة الموضوع المدروس وأهمیته العملیة وارتباطه بالواقع المعاش یومیا.

ودافعنا الآخر هو اكتشاف الموضوع محل الدراسة كونه یعتبر عنصر أساسي للدولة وما له 

التخصص الجماعات الإقلیمیة التي لها علاقة بموضوع الدراسة أهمیة للمواطن، فضلا عن میدان 

ورغبتنا في الحصول على شهادة الماستر الموضوعیة.

ثانیا: الأسباب الموضوعیة 

تتمثل أساسا في :

محاولة تسلیط الضوء على الاهتمام المتزاید بترشید الإنفاق العام.-

الإنفاق العام.بغیة إبراز الطرق والأسالیب المستعملة في ترشید -

تسلیط الضوء إلى عدة عوامل مهمة یمكن ان تساهم في تنمیة الاقتصاد.-

ضبط المفاهیم المتعلقة بترشید الإنفاق العام بإعطاء صورة واضحة عنه مع إبراز دوره المهم -

بالنهوض بالاقتصاد.

الخروج بنتائج مفیدة للدراسة.-

، لذا اعتمدنا على منهج واحدد على منهجنعتملانظرا لطبیعة الدراسة یقتضي منا أن

وذلك من والتحلیليولقد أدرجنا المنهج الوصفي، تحلیلي بالإضافة إلى المنهج النقديو وصفي 

خلال استخدامه في كافة أجزاء البحث من خلال سرد مختلف التعریفات والمفاهیم بشكل بارز ومعمق 

لاستفادة منه بالإضافة إلى نقاط القوة وتبیان نقاطالى جانب فهمه و إتعابه سایسهل على القارئ 

مع محاولة ،و قمنا بتحلیله حسب واقع اقتصاد الجزائرالضعف التي یتمتع بها ترشید الإنفاق العام

جل تحسین واقع النفقات العامة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.أإعطاء حلول من 



مقدمة

11

النقد الذي وجهناه للاقتصاد الوطني وذلك وتكمن أسباب الاعتماد على المنهج النقدي إلى

العوائق والمشاكل.ني من الكثیر من كونه یعا

بهدف إبراز وتبیان مدى ترشید الإنفاق العام في الجزائر في ظل الأوضاع الاقتصادیة الراهنة 

مكنیف یكومدى تحكم الجزائر في نفقاتها في ظل الأزمة الاقتصادیة یمكن طرح الإشكالیة التالیة: 

أن تتحكم في نفقاتها في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟یةجزائر للدولة ال

تأتي دراستنا أساسا على ذكر مدى فعالیة ترشید الإنفاق العام في ظل الأوضاع الاقتصادیة 

الراهنة الذي قسمناه إلى فصلین كالتالي: 

.لترشید الإنفاق العامالنظري طار لإاالفصل الأول: 

.العامالإنفاق ترشید مفهوم المبحث الأول: 

.محددات ترشید الإنفاق العاموضوابطالمبحث الثاني: 

ةتصادیع الاقاوضفي ظل الأفي الجزائرطار التطبیقي لترشید الإنفاق العاملإاالفصل الثاني: 

.ةالراهن

.الاقتصادي الراهنالنفقات العامة في الجزائر في ظل الوضع ترشید واقع المبحث الأول: 

.معوقات وآفاق ترشید الإنفاق العام في الجزائرالمبحث الثاني:



الفصل الأول

الإطار النظري

لترشيد الإنفـاق  

العام
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یهدف التوسع في مهام الدولة ووظائفها المتمثلة في إشباع الحاجات العامة إلى إتساع في 

، مما أدى بالدولة إلى إجراء عدة دراسات هامة في مجال النمو الاقتصادي الإنفاق العامدائرة حجم

ترشیده وتفعیله في مجال النمو الاقتصادي لها علاقة بموضوع ترشید قوانین من أجلكإصدار

الاتفاق العام وتنظیمه.

وبالتالي فإن الدولة قد قامت بكل هذه الجهود بغیة التصرف في الأموال العامة وإنفاقها 

ق العام، بحكمة على أساس رشید، لهذا عملت الدولة بفرض ضوابط وحدود من أجل ترشید الإنفا

فلا یمكن نسیان أنه أثناء القیام بعملیة الترشید لا بدا من فرض الرقابة من أجل ضمان تحقیق 

الأهداف الموجودة في الواقع والحفاظ على المال العام وتحقیق العدالة الاجتماعیة والخروج من 

مصطلح دول العام الثالث.

ام، وذلك من أجل ترشید الإنفاق العستراتیجیةجأت الدولة الجزائریة إلى إتباع اوعلیه ل

عتماد على التمویل الداخلي جانب تثمین الثروات الوطنیة والاستثماري إلىبالتوجه نحو الإنفاق الا

عتماد على الضریبة كمصدر تمویل وقد قامت الدولة لاالتقلیدي وسیاسة التقشف بالإضافة إلى ا

یة.الجزائریة أیضا بإعادة النظر في التجارة الخارج

تحد لإنفاق العام من المهمات الصعبة، نتیجة لوجود عدة عوائق ومشاكل ویعتبر ترشید ا

بالاقتصاد النهوض و ق العام ترشیدا صحیحالذلك وجب وضع حلول من أجل ترشید الإنفا،منه

.حمایة مصالح الأفرادو الوطني

، ضوابط (المبحث الأول)ومن خلال ما قدم قسمنا فصلنا إلى: مفهوم ترشید الإنفاق العام 

.(المبحث الثاني)ومحددات ترشید الاتفاق العام 
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المبحث الأول

مفهوم ترشید الاتفاق العام

للفردادیة المتعلقة بالسلوك الاقتصاديیعتبر ترشید الإنفاق العام من المفاهیم الاقتص

شید الإنفاق العام إلا أنه هناك والتطبیقیة للتر میةوالمجتمع ككل، لكن بالرغم من الاختلافات المفاه

مست ظل الأزمات المالیة التي تفاق واسع حول أهمیة الترشید وضروریاته خصوصا فيا

قتصادیات الدول من حین لآخر.با

ل وبالتالي یوجد العدید من البرامج التنمویة التي تسعى الدولة لإقامتها من أجل الحصو 

بتكار مجموعة من الأدوات الهادفة إلى تقلیص الفجوة بین دى إلى اعلى الموارد، وهذا ما أ

د المالیة، ومن ضمن ستخدام الأمثل للموار اق المطلوب، وإلى تحقیق الاالإیرادات المتاحة والإنف

العامة أو ما یسمى ترشید الإنفاق العام.النفقات نتهاج سیاسة كفوءة في إدارة هذه الأدوات ا

ترشید الإنفاق العام یجب التركیز على الضوابط التي تجعلنا إما في ظل أسباب وأهداف 

على المجتمع ككل أو على الأفراد بهدف مجابهة الضغوط المالیة سواءإدارة رشیدة للإنفاق العام 

أو الموظفین.

، (المطلب الأول)وسوف یتم التطرق في هذا المبحث إلى المقصود بترشید الإنفاق العام 

.(المطلب الثاني)شید الإنفاق العام أسباب واهداف تر 

المطلب الأول

المقصود بترشید الإنفاق العام

تتمتع كل دولة بحاجات ورغبات تسعى لإشباعها بشتى الوسائل المسخرة والمتاحة، وهذه 

الحاجات تمتاز بالتعدد والتجدد من فرد لآخر لهذا هناك جدل فقهي حول تعریف ترشید الإنفاق 

العام وخصائصه.

أصبح ترشید النفقة من القضایا الأكثر أهمیة التي تأخذ بها الدول خاصة الجزائر في 

ختیار ون بالأسالیب المنطقیة العلمیة لاسترشاد یكا العامة واختیار نفقاتها لأن الاتخطیط مالیته

النفقة الأكثر رشدا.
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ا حسن التصرف وبالنظر إلى الواقع نجد أن ترشید الإنفاق العام یمتاز بعدة خصائص أهمه

بین النفقات في الأموال العامة تجنبا للإسراف والتبذیر، إلى جانب تحقیق المنفعة العامة والتوازن

جتماعیة التي تواجه الدولة ودفع عجلة التطور والإیرادات من أجل اجتیاز المشاكل الاقتصادیة والا

والتنمیة.

، خصائص ترشید الإنفاق الأول)(الفرع دید تعریف ترشید الإنفاق العام سوف نقوم بتح

.(الفرع الثاني)العام 

الفرع الأول

تعریف ترشید الإنفاق العام

تجاهات ولإعطاء تعریف أكثر شید الإنفاق العام نظرا لتعدد الاتعددت المفاهیم المفسرة للتر 

توضیح سوف یتم التطرق من خلال هذا الفرع إلى ثلاث نقاط أساسیة وهي:

.(ثالثا)، تعریف ترشید الإنفاق العام (ثانیا)، تعریف الترشید (أولا)م تعریف الإنفاق العا

أولا: تعریف الإنفاق العام

یعتبر الإنفاق العام وسیلة لإشباع حاجات الموطنین العامة، فیمكن تعریفه بأنه مبلغ من 

النقود التي تصدر عن القطاع العام یقوم بإنفاقها شخص عام، أو السلطات العمومیة (الحكومات) 

.)3(بغرض تحقیق النفع العام

ثانیا: تعریف الترشید

رشید، وطبقا لما یلي به العقل یتضمن یقصد به التصرف بعقلانیة وحكمة على أساس 

ستفادة القصوى من راف إلى الحد الأدنى، ومحاولة الاالترشید إحكام الرقابة والوصول بالتبذیر والإس

.)4(الموارد الاقتصادیة والبشریة والطبیعیة المتوفرة

.27، ص.2009سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، –)3(

لفترة لترشید الإنفاق العام للدولة، (دراسة حالة الجزائر هراء ناصر، إصلاح الإدارة كمدخل بلال عوایشیة، فاطمة الز –)4(

متطلبات الماستر، العلوم الاقتصادیة، العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة ستكمال )، مذكرة مقدمة لا1990-2014

.47، ص.2016لعربي التبسي، تبسة، ا
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ثالثا: تعریف ترشید الإنفاق العام

لإنفاق العام هو أن تحقق النفقات العامعرفه الدكتور میلاد یونس بأن المقصود ترشید ا

ستعمالها ن وجه ممكن والحیلولة دون إساءة استخدامها على أحسالأهداف المحددة للدولة، وذلك با

أو تبذیرها في غیر أغراض المنفعة العامة.

تخاذ مجموعة من التدابیر من أجل تأجیل النفقة العامة، للقیام بتحقیق كما تم تعریفه بأنه ا

المنفعة العامة بأقل التكالیف وأعلى جودة للسلع والخدمات، مما یؤدي إلى رفع مردودیة النفقة 

.)5(العامة

ة في لتزام الفعالیبأن ترشید الإنفاق العام یعني: اح فیرىو دما الدكتور محمد عمر أبوأ

ویرى عبد الغني سعید بان ، )6(عتمستخدامها یعظم رفاهیة المجموارد والكفاءة في اتخصیص ال

ترشید الإنفاق العام یتضمن التصرف بالأموال وإنفاقها بعقلانیة وحكمة على أساس رشید وطبقا لما 

.)7(یلي به العقل

حكام وذكر محمد شاكر عصفور بأن ترشید الإنفاق العام یتضمن ضبط النفقات العامة، وإ 

الرقابة علیها، والوصول بالتبذیر والإسراف إلى الحد الأدنى، وتلاقي النفقات الغیر الضروریة، 

ستفادة القصوى من الموارد الاقتصادیة والبشریة المتوفرة.ة الكفایة الإنتاجیة، ومحاولة الاوزیاد

انب المعیشة والعفة إلى جذكره محمد بن علي رضي االله عنه بأنه حسن التدبیر في

وعرفه الماوردي بأنه "تسیر المال مع حسن التقدیر وإصابة التدبیر یكون أجدى نفعا من الصبر، 

.)8(سوء التدبیر وفساد التقدیر

العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، أطروحة نةالعام ودوره في علاج عجز المواز ودي، ترشید الإنفاق دصبرینة كر –)5(

، 2014الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مقدمة نیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم 

.145ص.

.259، ص.2006محمد عمر أبو دوح، ترشید الإنفاق العام وعجز میزانیة الدولة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، –)6(

.11،12، ص.ص.1966عبد الغاني سعید، الترشید واقتصاد الوفرة، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، –)7(

.145ودي، المرجع السابق، ص.دصبرینة كر –)8(
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أن ترشید الإنفاق العام هو عبارة آلیة تسعى من ومن خلال التعاریف السابقة یتبین لنا

الموطنین خلاله الدولة بضبط المال العام عن طریق التحكم بمیزاتها من أجل تحقیق حاجیات 

جتماعیة وغیرها.وضمان تجسین الظروف من اقتصادیة وا

الفرع الثاني

خصائص ترشید الإنفاق العام

المجال دة الأخیرة مع زیادة تدخل الدولة في ت أهمیة ترشید الإنفاق العام في المازداد

ختیار النفقة الرشیدة یكون بحسن التصرف في الأموال تجنبا الاقتصادي، حیث أن عملیة ا

للإسراف والتبذیر بهدف تحقیق حاجیات المواطنین العامة وتحقیق التوازن.

لتصرف في بالتالي نرى أنه لترشید الإنفاق العام مجموعة من الخصائص أهمها حسن ا

.(ثالثا)، تحقیق التوازن (ثانیا)أن یكون المال عام ، (أولا)الأموال تجنبا للإسراف والتبذیر 

أولا: حسن التصرف في الأموال العامة تجنبا للإسراف والتبذیر

بتعاد عن تكالیف غیر أساسیة وغیر مجدیة في عملیة یتضمن ترشید الإنفاق العام الا

قرار الرشید تخاذ الزم عن طریق دراسة جیدة على أساس اكل ما یلالإنتاج، والمحاولة بجلب 

فاق المختلفة.والصائب في أوجه الان

یعني ذلك تخفیض النفقات في مجالات معینة والزیادة في مجالات أخرى الهدف في النهایة 

، ویقصد به حسن التصرف في الإنفاق العام، تخفیضختیار الأمثل، انب الانفقات إلى جضبط ال

بمعنى أن لا یتم تحفیض الإنفاق العام بما لا یتفاوت على المجتمع لبعض المنافع أو یزداد بطریقة 

تبدد معها الموارد.

ستخدامها بما صرف الأموال من أجل استراتیجیة مدروسة أثناءیجب على الدولة إتباع ا

.)9(أي إسرافیفید المجتمع أي التأكد من أن النفقة قد صرفت في الوجه المخصصة لها دون

.312.313، ص.ص.2009، مصرالاقتصاد العام، الدار الجامعیة، ئ خرون، مبادآد عبد المجید دراز و حمی–)9(
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أن یكون المال عامثانیا: 

إشباع الحاجات العامة، وهذا النفع مة و ایهدف ترشید الإنفاق العام إلى تحقیق المنفعة الع

العام یرتبط بتحقیق المنفعة الخاصة للأفراد لأن كل أفراد المجتمع یستفیدون من هذه المنفعة بصفة 

الثروة والتعلیم.طریق تحقیق شروط الرفاهیة من خلقخاصة عن

لیشمل الإنفاق المخصص لمصالح الأفراد الخاصة اتسع مضمون ترشید الإنفاق العام قد ف

.)10(جتماعیةإلى جانب الأغراض الاقتصادیة والا

ثالثا: تحقیق التوازن

ختیار النفقة الرشیدة وتقدیم حلول أفضل یجب التوازن ما بین النفقات یعني أثناء ا

یكون هناك تعادل بین جانب الإیرادات والنفقات لتجنب التأثیر سلبا على والإیرادات، أي أن 

تساع قتصادیة، الاجتماعیة والعمل على االاقتصاد القومي وتحقیق اهداف الدولة السیاسیة، الا

الحاجات العامة للمجتمع.

في ، حیث أنه تستطیع الزیادةات یجنب الحكومة الخطأتحقیق التوازن بین الإیرادات والنفق

أي أن یكون هناك حجم أمثل للنفقات ، المال لكن لیس بوضعیة تؤدي إلى الإخلال بالمال العام

دخول میزانیة الدولة و كل هذا یقلل من احتمال الإسرافو ، العامة لتحقیق التوازن في میزانیة الدولة

.)11(في العجز المالي إلى جانب المحافظة على الموارد المالیة 

.13-12ص.ص..1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،مصطفى حسین، المالیة العامة،حسین –)10(

.12، ص.2001جمال لعمارة، تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الأول، –)11(
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الثانيالمطلب 

أسباب وأهداف ترشید الإنفاق العام

هتماما كثیرا خلال الآونة اق العام من المواضیع التي لاقت ایعتبر موضوع ترشید الإنف

على االأخیرة، لأنه وسیلة للخروج من معضلة قصور وشح مصادر التمویل والمعتمدة أساس

قید بتحقیق الأهداف في مختلف تخصیص أمثل للموارد والرفع من كفاءة وفعالیة النفقات مع الت

ستمراریة المكاسب الاجتماعیة.ضمان او ت الاقتصادیة والمالیة المجالا

ف شدید الإلحاح نظرا لعدة حیث أنه جهود الدولة من أجل ترشید الإنفاق العام هو هد

جتماعیة، إداریة، مالیة، خارجیة وسیاسیة.أسباب اقتصادیة، ا

هداف ، أ(الفرع الأول)أسباب ترشید الإنفاق العام وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى 

.(الفرع الثاني)ترشد الإنفاق العام 

الفرع الأول

أسباب ترشید الإنفاق العام

مختلف العام إلى عدة أسباب الهدف منها تحقیق التنمیة والتطور فياقیرجع ترشید الإنف

لحكومة ر علمیة لیببساطة ووفقا لأسس ومعایأین یتم الإنفاق العام بما هو مخول قانونا ،المجالات

ط النظام المالي.وضب

شتملت أهداف الدولة على تحقیق الكفاءة في تخصیص ومراقبة الإنفاق العام نه اوعلیه فإ

وتجنب أوجه الهدر المختلفة، إضافة إلى تحقیق الأهداف والتطلعات المرجوة في تطبیقه.

، الأسباب السیاسیة (ثانیا)، الأسباب الاجتماعیة (أولا)قمنا بإدراج الأسباب الاقتصادیة 

.(سادسا)، الأسباب الخارجیة (خامسا)، الأسباب الإداریة (رابعا)، الأسباب المالیة (ثالثا)

أولا: الأسباب الاقتصادیة

الإنفاق العام من خلال إرساء وانهیار أسعار البترول إلى ترشید دفع التدهور الاقتصادي 

قتصادي مرض في مختلف المجالات، إلى جانب الخروج من سلیم وتحقیق معدل نمو اواعد بناءق

صدر الأول والمعتمد علیه لتمویل المالبترول عتبار دیة التي تعرضت لها الجزائر باالأزمة الاقتصا

قتصاد الجزائر.ا
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قتصادها، إلى جانب لى مواردها الاقتصادیة والنهوض باوهذا إضافة إلى المحافظة ع

ادیة، حیث تحقیق أهداف الصالح العام عن طریق توسیع دورها الاقتصادي وتوفیر التنمیة الاقتص

.)12(قتصاديتصادي عن طریق تحقیق التوازن الاقیحسن ذلك من مركزها الا

جتماعیةثانیا: الأسباب الا

یظهر دور الأسباب الاجتماعیة في ترشید النفقات العامة في تحقیق الترابط والتماسك 

الإعانات والخدمات الاجتماعیة وتحسین توفیر الأرصدة المالیة لاجتماعي، وذلك من خلال تقدیم ا

الوعي الاجتماعي في مجال صرف النفقات، كل هذا بغیة مكافحة البطالة إلى جانب الاهتمام 

لمختلف كتفاء الذاتي والتوازن الاجتماعي تجنبا إشباع الحاجات العامة بتحقیق الاو بقضیة الفقراء 

.)13(مالأفراد ومكافحة أي تصرف غیر أخلاقي ینجم عنهتاحتجاجا

ثالثا: الأسباب السیاسیة

اعیة هناك أسباب سیاسیة أدت إلى ترشید الإنفاق العام، وتتمثل فضلا عن الأسباب الاجتم

وهو ،إلى جانب انتشار المبادئ الدیموقراطیة، المال العموميهذه الأسباب في المحافظة على

هتمام الدولة بحالة الطبقات محدودة الدخل والقیام بالكثیر من الخدمات اللازمة لها.ا

حیث أصبح مسؤولا أمام الشعب لاعتباره ممثلا عن البرلمان تطور مسؤولیة الدولة أمام 

، والبرلمان یقوم بمساءلة الشعب ویقوم بمناقشة المجال المالي كل سنة وتبیان طریقة إنفاقه وترشیده

ومة لاعتبارها هي التي تقوم بترشید النفقات العامة، حیث یقوم البرلمان بتوجیه الأسئلة لكیفیة الحك

ترشید النفقات وعند عدم عجز الحكومة عن الإجابة على أسئلة البرلمان یقوم هذا الأخیر بسحب 

الثقة عنها.

دار المعرفة قتصاد العام، مدخل لدراسة الأساسیات المالیة العامة، أحمد حشیش، أصول الفن المالي للاعادل–)12(

.105.104.، ص.ص1997الجامعیة، 

، 2015أعاد حمود القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، –)13(

.56ص.



لترشيد الإنفـاق العامالإطار النظريالأولالفصل

21

كانت ولائیة، ءسواالدول الدیمقراطیة الإنفاق العام یعزز من عملیة الانتخاب في ترشید

.)14(، أو الانتخابات البرلمانیةرئاسیةأوبلدیة،

رابعا: الأسباب المالیة

تسعى الدولة في الجانب المالي للترشید الإنفاق العام من أجل خلق الثروة والمحافظة على 

القیام قتراض، إلى جانب ن الأزمة المالیة تجنبا للجوء للاالمال العام، وذلك من أجل الخروج م

جیة ستثمارات الخار ویة تساعد في خلق الثروة وجلب الابخلق الأموال عن طریق القیام لمشاریع تنم

تفاقیات مع دول أجنبیة كأمریكا.بالقیام با

لمجتمع في الوقت اوتنظیم عملیة ضبط النفقات في المجال المالي یساعد في تلبیة حاجات 

.)15(إلیهاالذي كانت المجتمع الجزائري لحاجة ماسة 

المحافظة على المال العمومي تقدر الدولة من یؤدي إلى بالتالي فإن ترشید الإنفاق العامو 

خلاله مواجهة أي كوارث قد تحل بها. 

خامسا: الأسباب الإداریة

ترشید في تزاید مستمر، لذلك كان لابد من ضبط و دارة للأسالیب الحدیثة الإاتساع استخدام 

ضبط الحسابات الحكومیة دون نسیان المؤسسات.من خلال ، في هذا المجالالإنفاق العام

عدات المكتبیة من ترشید الإنفاق العام في المجال الإداري یساعد على التقلیل من المف

تحقیق الاكتفاء و ستخدامها لأنه ذلك یعتبر صورة من صور التبذیر في النفقاتكمبیوترات دون ا

.)16(للموظفین

.87، ص.2005س المالیة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، أس–)14(

، الأطروحة 2004، 1990، السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي لحالة الجزائر مسعود دراوسي–)15(

.171، ص.2006مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

-117ص.ص.التوزیع والطباعة، عمان، محمود حسین الوادي، مبادئ المالیة العامة، الطبعة الثانیة، دار السرة و –)16(

118.
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الأسباب الخارجیةسادسا: 

من التدخلات یتمثل دور ترشید الإنفاق العام في المجال الخارجي في حمایة الدول 

ضطرابات داخلیة، إلى جانب محاربة التقلبات السیاسیة العالمیة مثل الخارجیة ومنع ظهور ا

الحروب التي تؤدي إلى الزیادة في الإنفاق الحكومي.

في ظل متین مبني على أساس قوي، رشید و إنفاقيصبح من الضروري وجود نظام أ

الصعیدللمسؤولیات والمهام المنوطة إلیها على تساع نطاق ممارستهاانتیجة ممارسات الدولة 

جتماعیة من أجل ترشید الخیارات الأهداف السیاسیة الاقتصادیة والاالخارجي في سبیل تحقیق 

.)17(المالیة

الفرع الثاني

أهداف ترشید الإنفاق العام

یمكن اعتبار عملیة ترشید الإنفاق العام من المبادئ الهامة في اقتصادیات الدولة، حیث 

أنه هناك عدة أهداف وراء ترشید الإنفاق العام وضبطه بطرق واضحة من شأنها تحقیق الانسجام 

في مختلف المجالات للاستخدام الأمثل للموارد المالیة.

تزایدة للترشید الإنفاق العام نظرا لأهدافه وقد ظهرت في الآونة الأخیرة اهتمامات م

الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة، المالیة والدولیة.

، الأهداف (ثانیا)، الأهداف الاجتماعیة (أولا)وعلیه سوف نتطرق إلى الأهداف الاقتصادیة 

.(خامسا)، الأهداف الدولیة (رابعا)، الأهداف المالیة (ثالثا)السیاسیة 

اف الاقتصادیةأولا: الأهد

تسعى الدولة من خلال ترشید الإنفاق العام إلى تحقیق أهداف اقتصادیة وتتمثل فیما یلي:

رفع الكفاءة الاقتصادیة عند استخدام الموارد والإمكانیات المتاحة على نحو یزید من كمیة -

ونوع المخرجات بنفس مستوى المدخلات أو على نحو یقلل من المدخلات بنفس المخرجات.

آیة دشوشة، خدیجة بن زاوي، أثر ترشید الإنفاق العام في تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة، الكلیة، مذكرة مقدمة –)17(

ضمن متطلبات نیل شهادات الماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،

.37، ص.2017
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المساعدة على تعزیز القدرة الوطنیة في الاكتفاء الذاتي النسبي.-

رفع عجلة التطور والتنمیة الاقتصادیة في مختلف المجالات الاقتصادیة، بما یؤدي إلى -

زیادة معدلات النمو.

محاربة الفساد بشتى أنواعه وأشكاله من أجل الحفاظ على المال العام.-

لة خلال فترة التقشف تصحیح عجز الموازنة العامة للدو إلى ترشید الإنفاق العام _   یهدف 

.)18(الاقتصادیة

زیادة الثروة الوطنیة والوطنیة مما یترتب عنه زیادة إیرادات الضرائب مما یفسح المجال -

للإنفاق العام.

لى تشجیع زیادة الدخل القومي للأفراد مما یسمح للفرد أن یدخر أموال بالتالي تؤدي إ-

الاستثمار وتوسع الدولة في نشاطها الاقتصادي.

التوسع في المشروعات العامة التي كانت حكرا على القطاع الخاص.-

یساعد ترشید الإنفاق العام في التخفیف من حدة الاختلالات الداخلیة والخارجیة بغرض -

تحقیق الإصلاح الاقتصادي.

.)19(عقلانیة في توجیه المواردحسن استخدام الموارد الاقتصادیة وال_

ثانیا: الأهداف الاجتماعیة

یمثل المجتمع هدف رئیسي في سیاسة ترشید الإنفاق العام، لهذا عملت الدولة على تحقیق 

أهداف اجتماعیة والمتمثلة في:

تحقیق الانسجام بین المعتقدات الدینیة والقیم الاجتماعیة.-

والفقر.القضاء على مشكل البطالة والأمیة -

وزارة المالیة)، مذكرة -لیندة مناس، حكومة الموازنة العامة للدولة ودورها في ترشید قرارات الإنفاق العام (دراسة حالة -)18(

مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة، علوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند 

.32، ص2013أولحاج، البویرة، 

.51، 50أعاد حمود القیسي، المرجع السابق، ص-)19(
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محاربة الآفات الاجتماعیة التي تعد من أكبر المشاكل التي تعاني منها الدول كالمخدرات.-

تحقیق التناسق الاجتماعي للقضاء على الطبقات الاجتماعیة كهیمنة الطبقة الغنیة على -

الطبقة الفقیرة.

مال البشري توفیر قدر كبیر من المنافع الاجتماعیة عن طریق تطویر الاستثمار في رأس ال-

بما یرفع من مستوى إنتاجیته.

تحقیق التنمیة المستدامة في المجتمعات.-

تفعیل دور هیئات الرقابة والمحاسبة في المجتمع.-

تعزیز المساواة بین أفراد المجتمع.-

إقامة برامج إنفاق اجتماعیة موجهة إلى الفقراء وتهدف إلى تحسین مستوى معیشتهم وذلك -

یة والرعایة الصحیة.من خلال تقدیم التغذ

.)20(نمو الوعي الاجتماعي_

ثالثا: الأهداف السیاسیة

تلعب الأهداف السیاسیة دور كبیر في ترشید الإنفاق العام مما یحقق الاستقرار السیاسي 

للدولة وتتمثل هذه الأهداف في:

انتشار مبادئ الحریة وتقریر مسؤولیة الإدارة على مستوى الدولة.-

حریة التعبیر وحریة الانتخاب وحریة الرأي للمواطن.تحقیق -

تحقیق الاستقرار السیاسي ومنع انتشار الاستبداد والحروب سواء داخلیا أو خارجیا.-

تعدد الأحزاب السیاسیة مما یسمح بانتشار الدیمقراطیة السیاسیة.-

تكریس مبدأ الفصل بین السلطات مما یعزز الدیمقراطیة الوطنیة والشعبیة.-

.)21(تكریس مبدأ العدالة عن طریق فرض الرقابة بمختلف أنواعها_

تطبیق برامج الحكومة بشكل دقیق وواضح وتقییم مدى فعالیة وكفاءة أداء الأجهزة _

.)22(الحكومیة

.26، ص2006علي زغدود، المالیة العامة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)20(

.32-31ع السابق، صلیندة مناس، المرج-)21(
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رابعا: الأهداف المالیة

تتمثل أهداف الدولة في ترشید الإنفاق العام من الناحیة المالیة في:

التوازن المالي في مجمل القطاعات الخاصة بالدولة.تحقیق -

تحقیق التوازن في میزانیة الدولة، منها قسم التسییر والتجهیز والاستثمار.-

البحث عن موارد مالیة جدیدة تسعى من خلالها جلب الاستثمارات الخارجیة.-

ة.تحقیق التوازن بین الإرادات ونفقات الدولة لتجنب الدخول في عجز المیزانی-

تحقیق وجود فائض في إیرادات الدولة من أجل التوسع في الإنفاق العام.-

.)23(وضع فوائد للقروض وتسدید قیمتها مستقبلا_

خامسا: الأهداف الدولیة

تتمثل أهداف الدولة في ترشید الإنفاق العام على المستوى الدولي في:

الدولیة ویسمح بتعزیز العلاقات التجاریة تحقیق التمثیل الدبلوماسي الذي یعزز العلاقات -

فیما بین الدول.

جلب الاستثمارات الخارجیة.-

تحقیق التعاون والتضامن الدولي.-

تقدیم الإعانات والمساعدات للدول الأخرى.-

الحد من التدخلات الخارجیة.-

.)24(المشاركة في المنافسة الاقتصادیة بین الدول-

(22)-Stéphanie Damarey, Finance publique, gaulino éditeur, Paris, 2006, p425.

.39، ص2015مان، عة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، سالم محمد شوابكة، المالیة العامة والتشریعات الضریبی-)23(

.36-35صصآیة دشوشة، خدیجة بن زاوي، المرجع السابق،–)24(
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المبحث الثاني

ترشید الإنفاق العامضوابط ومحددات

حتى شید الإنفاق العام على أحسن حال یجب الالتزام بجمیع الضوابط التي تهدف إلى تر 

إجمال هذه الضوابط في تحدید الحجم الأمثل للنفقات یمكنو ن الإنفاق محقق لآثاره المرجوة، یكو 

العمومیة، تجنب الإسراف والتبذیر، إلى جانب تفعیل الرقابة في الترشید.

وبالتالي هنا یكون التساؤل ما إذا كنا بصدد وضع قواعد للترشید الإنفاق العام. الأمر الذي 

سوف یضع حدا للتبذیر والإسراف في المجال المالي.

وضع ضوابط للترشید الإنفاق العام یجعل الحكومة تغض النظر عن صرف النفقات في 

لتي تمثل محددات ترشید الإنفاق العام من المجالات الغیر الضروریة، وهناك العدید من الأمور ا

أجل ضمان نزاهة ترشید النفقات العامة.

، محددات ترشید الإنفاق (المطلب الأول)سوف نقوم بإدراج ضوابط ترشید الإنفاق العام 

.(المطلب الثاني)العام 

المطلب الأول

ضوابط ترشید الإنفاق العام

ر الموجودة من خلال توفیر حاجات عامة بأقل یحقق ترشید الإنفاق العام الأهداف والآثا

تكلفة ممكنة للشعب.

لضوابط من أجل ترشید بأحسن یلاحظ أنه في هذه الحالة یجب أن یخضع الإنفاق العام

الممكنة عن طریق تحقیق أكبر قدر من الاقتصاد وتوفیر المشروعیة وتجنب الإسراف قالطر 

والتبذیر في النفقات وإحكام الرقابة علیها.

ضابط ،(الفرع الأول)وبالتالي سوف نتطرق إلى الرقابة كضابط للترشید الإنفاق العام 

، ضابط )الثالث(الفرع، ضابط تحقیق المصلحة العامة )الثاني(الفرعتجنب الإسراف والتبذیر 

.الخامس)الفرعضابط تحدید الحجم الأمثل للنفقة العامة (، )الرابع(الفرعدالاقتصا
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الفرع الأول

الرقابة كضابط للترشید الإنفاق العام

الشيء، یمكن أن تكون الرقابة صفة المشاهدة والمتابعة إلى جانب التدقیق والمراجعة على 

أي المحافظة علیه وصونه، وبالتالي نتوصل إلى أنها تهدف إلى ترشید الإنفاق العام وضبطه عن 

طریق التدقیق والمراجعة للأموال ومحاربة كل مظاهر استعمال السلطة.

وعلیه فإن الرقابة ضابط مهم في ترشید الإنفاق العام لمختلف أنواعها القضائیة، التشریعیة، 

الإداریة.

، دور الرقابة التشریعیة في (أولا)في ترشید الإنفاق العام الإداریة ف نتناول دور الرقابة وسو 

.(ثالثا)في ترشید الإنفاق العام القضائیة ، دور الرقابة (ثانیا)ترشید الإنفاق العام 

: دور الرقابة الإداریة في ترشید الإنفاق العامأولا

على باقي المصالح الحكومیة بواسطة المراقبین هي الرقابة التي تتولاها وزارة المالیة 

تهدف هذه والموظفین المحاسبین العمومیین العاملین في مختلف الوزارات والمصالح والهیئات، و 

باعتبارها المرحلة من المراحل الأولى الرقابة إلى إبراز دور المراجعة والرقابة على المال العام

أصبحت مظاهر الفساد منتشرة في الإدارة كالرشوة، الوساطة، حیث للتأكد من ترشید الإنفاق العام،

، نهب الأموال والمحاباة

دور هذه الرقابة أیضا في ضبط العمل الإداري واكتشاف الأخطاء باعتبارها حاجز یظهر 

أمان ضد الفساد الإداري، وبالتالي فإنه یجب دعم الأجهزة الرقابة للتعرف على مواضیع الفساد 

.)25(لاحهاالحدیثة ولإص

ثانیا: دور الرقابة التشریعیة في ترشید الإنفاق العام

ي الحقائق من جانب السلطة التشریعیة حول صلواقع أن یمارس البرلمان سلطة تقیقضي ا

العامة في الدولة ومدى أعمال السلطة التنفیذیة بهدف الكشف عن عدم التطبیق السلیم للقواعد 

.التشریعیة والدستور والقوانینالالتزام بقرارات السلطة 

)، مذكرة مقدمة 2009، 2001(دراسة حالة الجزائر كریم بودخدخ، أثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي -)25(

.48-47لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة دالي ابراهیم، الجزائر، ص
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البرلمان هو الذي یرخص للحكومة النظر في النفقات العامة للدولة في هزیادة إلى ذلك فإن

إلى جانب السهر على التنظیم المعمول به و ما إذا كانت مطابقة للتشریع، ایطار قوانین المالیة

.)26(مكافحة الفساد ومدى تنفیذ اتفاقیة مكافحة الفسادإزالة التلاعب بأموال الدولة و 

: دور الرقابة القضائیة في ترشید الإنفاق العامثالثا

مجال الرقابة من أجل ترشید الإنفاق یظهر دور الرقابة القضائیة في مكانتها الهامة في

العام من خلال تمتعها بالسلطات الواسعة في مجال حمایة المال العام وهذا ما یؤدي بالنتیجة إلى 

ترشیده، فضلا عن حمایة المال العام، فإن الهیئات القضائیة تتولى مهمة اكتشاف المخالفات 

یكون هناك نظام مترابط والتبذیر لكي فساد والغش تجنبا لأي مظاهر الالاختلاس المالیة وقضایا 

وتلعب الرقابة القضائیة دور مهم أیضا في التأكد من مدى مطابقة ومسایرة مختلف ،في الرقابة

.)27(التصرفات للقوانین والأنظمة المعمول بها

الثانيالفرع 

ضابط تجنب الإسراف والتبذیر

العقلاني للبرامج الحكومیة یجب إعداد جدول لتجنب الإسراف والتبذیر والقیام بالتسییر 

المشاریع الذي یتضمن خطة مدروسة وشاملة لكافة المشاریع التي ترید الدولة القیام بها، ویجب 

دراسة المشروع من عدة جوانب منها اقتصادیة، مالیة، بیئیة، اجتماعیة، سیاسیة وغیرها، وذلك 

مستقبلا خاصة الأخطار المادیة والمعنویة التي یمكن تجنبا للآثار السلبیة التي یمكن أن تنجم عنه

.أن تؤثر على النمو الاقتصادي

والهدف من إعداد جدول المشاریع هو تجنب الإسراف والتبذیر إلى جانب ترشید الأموال 

ضرورة الاستغلال العقلاني للوسائل ، إضافة إلى العامة لتفادي دخول الدولة في عجز مالي

ضمن عائشة بن ناصر، الرقابة المالیة على النفقات العمومیة (دراسة حالة المراقبة المالیة لولایة بسكرة، مذكرة مقدمة -)26(

، 2013متطلبات نیل شهادة الماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خضیر، بسكرة، 

.51ص

)، 2010-2000شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل للترشید الإنفاق العام والحد من الفقر (دراسة حالة الجزائر -)27(

.104، ص2012، 3وم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائرلنیل الدكتوراه، كلیة العلروحة مقدمةأط



لترشيد الإنفـاق العامالإطار النظريالأولالفصل

29

لتفادي ل في انجاز المشاریع العمومیة التي تخصص لها الدولة مبالغ معتبرةالمادیة التي تستغ

وبصفة أخرى فهو حسن التدبیر في إدارة الأموال العامة دون إسراف ، الوقوع في مصاریف إضافیة

أو تبذیر في الإنفاق العام ومن مظاهر الإسراف والتبذیر نجد مثلا: تحقیق منافع خاصة على 

.)28(مومیة إلى جانب استخدام التلاعبحساب الأموال الع

ثالثالالفرع 

ضابط تحقیق المصلحة العامة

، أي العامةنعني به أن تكون عمومیات الحاجات في تحقیق كل ما یؤدي إلى المصلحة

بصفاتهم ولیس یجب أثناء ترشید الإنفاق العام أن تكون هناك منافع حدیة تعود على الأفراد

مهم في مراعاة هذا الضابط عن طریق تحقیق المصلحة العامة بالقدر اللازم دور الدولة و ، بذواتهم

للأفراد.

لكي تكون المنفعة جماعیة تخص كل الأفراد یجب أن تكون بعیدة كل البعد عن تحقیق 

.إذ أن المصالح الشخصیة لا تعتبر مصلحة عامةالمصالح الخاصة

وتكون المصلحة عامة في حالة تدخل الدولة في كافة المجالات السیاسیة، الاقتصادیة، 

.)29(والاجتماعیة أثناء ترشید الإنفاق العام

الرابعالفرع 

ضابط الاقتصاد في النفقة 

یعني أن یهدف ترشید الإنفاق إلى الرشادة والتدبیر وحسن إدارة الأموال العمومیة في 

حسن وكفاءة استخدام الموارد المالیة تجنبا لأي استغلال یتنافى وقاعدة ترشید القطاع المالي، أي 

.الإنفاق العام

ان تتمادى في حجم النفقات العامة یعتبر امتلاك الدولة سلطة ترشید الإنفاق العام لا یعني 

ازن وإنما یجب تحدید حجم أمثل یسمح بتحقیق أكبر قدر من المنافع الاقتصادیة منها تحقیق التو 

.57لیندة مناس، المرجع السابق، ص-)28(

.53، ص2008مصطفى الفار، الإدارة المالیة العامة، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، -)29(
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، وتجنب الدیون والتضخم والإسراف والتبذیر إلى جانب و الاقتصادي في مختلف المجالاتوالنم

.)30(تحقیق أكبر مصلحة اقتصادیة ممكنة

الخامسالفرع 

ضابط تحدید الحجم الأمثل للنفقة العامة

منها كل أفراد المجتمع فلا یعني حیث یستفید قیق النفع العام حتندرج غایة النفقة العامة ضمن ت

ذلك أنه كلما ازدادت النفقة العامة للدولة كلما زاد النفع العام، لأنه كلما زادت النفقات العامة عن 

الحد المخصص لها ینتج عن ذلك إسراف وتبذیر لذلك على الدولة بذل مجهود لمعرفة الحجم 

فوري أمام عدم ترشید الإنفاق العام، وبالتالي الأمثل والإجمالي للنفقة العامة، لأنه ذلك یمثل قید

توفر شرطین هما:یجب تحدید الحجم الأمثل للنفقات العامة 

ضرورة تساوي المنافع الحدیة الاجتماعیة في مختلف مجالات الإنفاق العام بمعنى أن -

بشرط أن لا اتستمر الدولة في الإنفاق في المجالات المختلفة حتى تتساوى المنافع الحدیة فیما بینه

من الضروري أن یحقق كل إنفاق منفعة تساوي على و ،تكون هده الزیادة على حساب الایرادات

الأقل ما ضحى به من إنتاج القطاع الخاص من جزء قیام الدولة بالنشاط.

الحجم الأمثل للإنفاق العام هو الحجم الذي یسمح بتحدید وتحقیق أكبر قدر من الرفاهیة ف

في حدود أقصى ما یمكن تدبیره من الموارد العادیة أي أن تكون النفقة في حدود للمجتمع وذلك 

.)31(الوضع الأمثل لها

.54-53، ص2007والتوزیع، عمان، عادل فلیح العلي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، دار الحامد للنشر -)30(

.267-266ص ص رینة كردودي، المرجع السابق، بص-)31(
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المطلب الثاني

محددات ترشید الإنفاق العام

یظهر أن الدولة تعتمد عدة وسائل وعوامل من أجل نجاح عملیة ترشید الإنفاق العام وذلك 

من أجل ضمان الشفافیة والنزاهة في ترشید الإنفاق العام.من خلال القیام بعدة دراسات ومشاریع 

تعتبر قضیة وضع حد أقصى للنفقات العمومیة قضیة سیاسیة أكثر ما هي اقتصادیة 

الهدف منها ترشید النفقات العامة، فقد تبین أنه من الوجهة الاقتصادیة لیس هناك ما یمنع أن تبلغ 

ني ذلك أننا في دولة تسیطر على النشاط الاقتصادي النفقات نسبة كبیرة من الدخل القومي ویع

بكامله.

یجب الحد من الانفاق العام وذلك من أجل التأكد من مدى فعالیة ترشید النفقات العامة في 

حوال لألمدى مراعاة ترشید الإنفاق العامالواقع وتطابقها مع الأهداف المرجوة من خلال النظر إلى

.)32(المالیة والاقتصادیة

یظهر لنا ما إذا كان هناك حد في النفقات العامة تكون الأحوال المالیة للدولة جیدة حیث 

یتضح لنا أن الحكومة لا یمكنها ان تنفق الأموال دون أن یكون هناك حدود لأنه هذه الحدود 

تساعد من التأكد من صحة ومشروعیة وفعالیة ترشید الإنفاق العام.

رشید النفقات العامة بكل جوانبها، تساعد من نجاح عملیة تبالتالي هناك عدّة عوامل 

.(الفرع الثاني)المقدرة المالیة ، (الفرع الأول)تناولنا دور الدولة و 

، 1995، بیروت، نشر والتوزیعدار الخلود للصحافة والطباعة وال، المالیة العامة، حسن عواضة عبد الرؤوف_)32(

.644ص
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الفرع الأول

دور الدولة

یؤثر دور الدولة بشكل كبیر في تحدید الحجم الأمثل لترشید الإنفاق العام وهو ما سوف 

:والمنتجةخلةظل الحارسة والمتدنراه في

نفاق العام وترشیده یكون بأقل مبلغ ممكن حتى أمثل للإتحدید حجم یتمكان:الدولة الحارسة-

یتم بذلك تحقیق العبء المالي على الأفراد، حیث أن ترشید الإنفاق یكون بأن تحافظ الدولة على 

.)33(أكبر قدر ممكن من الموارد الاقتصادیة بین أیدي الأفراد

أصبحت مسؤولة عن التوازن الاجتماعي والاقتصادي ولقد أثر ذلك على المتدخلة: الدولة -

.النفقة العامة، حیث تنوعت النفقات العامة بتنوع الوظائف وازداد حجمها مما أدّى إلى ترشیدها

ظهرت أفكار ومبادئ الاشتراكیة حیث وجدت تطبیقا لها في إطار الدولة _   الدولة المنتجة: 

كبیرا من وسائل دورا فأصبحت الدولة ، التي تقوم على الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاجالاشتراكیة 

الإنتاج، مما جعلها منتجة وتقوم بجزء كبیر من الإنتاج الوطني، وأنتج هذا التغییر في دور الدولة 

ام الاشتراكي أثرا سلبیا على المال العام والإنفاق العام والجزائر تعد من بین الدول التي أخذت بالنظ

.)34(والذي أثر سلبا على اقتصادها مما أدى بها إلى إعادة النظر في ترشید إنفاقها العام 

)، مذكرة تدخل ضمن 2012-1988الجزائر (حمید مقراني، أثر الإنفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في –)33(

، 2014متطلبات نیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

.14-13ص ص

.14نفس المرجع، ص –)34(
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الفرع الثاني

المقدرة المالیة

یظهر ذلك في سیولة المالیة التي تحدد مبلغ الاعتمادات المالیة الواجب تخصیصها مع 

على القدرة المالیة للدولة أین نجد:مراعاة مبدأ ترشید النفقات وهناك عدّة عوامل تؤثر 

أولا: القدرة التكلیفیة

باء عیقصد بها المقدرة التكلیفیة للاقتصاد القومي قدرة للاقتصاد أو الدخل على تحمل الأ

أما المقدرة التكلیفیة اد أو المقدرة الإنتاجیة القومیة،الضریبیة دون الإضرار بمستوى معیشة الأفر 

.)35(تحمل العبء الضریبيتعني قدرة الأفراد على

ثانیا: المقدرة الافتراضیة

یعبر ذلك عن قدرة الدخل الوطني للاستجابة لمتطلبات الدولة الائتمانیة أي قدرة الدولة 

على الاقتراض والوصول إلى أعلى قدرة اقتراضیة ممكنة، وهذه المقدرة بصفة عامة تتوقف على 

عاملین هما:

توفیر الإیرادات المالیة المطلوبة لتمویل الإنفاق العام.دخار الفردي یساعد علىحجم الا-

رغبة الحكومة في جلب وجذب مدخرات الأفراد والمؤسسات نحو سنداتها الحكومیة قد -

یصطدم بعائق عدم القدرة على منافسة القطاع الخاص في ذلك، والذي ترتفع معدلات الفائدة على 

أصوله المالیة مقارنة بتمثیلاته من السندات الحكومیة، لذا وجب على الدولة مراعاة هذا الجانب 

ن أكبر قدر من المدخرات سواء الفردیة أو المؤسساتیة لتمویل نفقاتها العامة وهذا یعبر قصد ضما

.)36(عن ترشید وضبط النفقات

یل شهادة الماجستیر، كلیة )، مذكرة لن2011-1971ثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي (ي، أسماء ماصمأ–)35(

.31ص ،2014أبوبكر بلقاید، تلمسان، العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

، مذكرة مقدمة 2011-1990أسماء ناویس، أثر سیاسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في الجزائر للفترة (–)36(

بن بوعلي بالشلف، الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبةضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم 

.47ص ،2014الجزائر، 
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خلاصة الفصل

طرحه نستخلص أن الإنفاق العام یعد من بین السیاسات المالیة من خلال ما سبق

والاقتصادیة التي تعتمد علیها الدول لترشید إنفاقها العام، ولهذا اعتمدنا في المبحث الأول على 

عدة مفاهیم لتبیان وتوضیح معناه والأسباب التي أدت إلى ترشید الإنفاق العام والهدف المرجو 

منه.

لدولة النفع العام والتوازن الاقتصادي والمالي ومراعاة الحاجة الفعلیة ومن أجل تحقیق ا

.جاح عملیة ترشید الإنفاق العامالحقیقیة له اعتمدنا على عدة ضوابط ومحددات لضمان ن
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یعد الإنفاق العام أداة من أدوات السیاسة المالیة التي تستخدمها الدولة والهیئات المتفرقة 

عنها لبلوغ أهدافها، والوسیلة التي تتیح للحكومة تنفیذ برامجها الاقتصادیة والاجتماعیة، وممارسة 

دورها التدخلي في مختلف مجالات الحیاة.

حیث أصبح ،التي تلبیها الدولةالأفرادحاجاتد أهمیة الإنفاق العام بازدیاد ولقد أدى ازدیا

أسعار الإنتاج، الاستهلاك.ة داخل الدولة وانعكاساتها على لها آثار واضحة على مجریات الحیا

وائق وأزمات مالیة دون تطبیق أهدافها لعدة عالجزائر نرى خلال السنوات الأخیرة تعرض 

وبرامجها لاعتمادها على اقتصاد الریع ولعل أن أهم هذه العوائق تتمثل في التضخم، الفساد 

عن مصادر بدیلة للنهوض البحث وانهیار أسعار البترول، وبالتالي لجوء الدولة الجزائریة إلى 

الاعتماد على مویل الداخلي الغیر التقلیدي، بالاقتصاد نحو التقدم أین نجد اعتماد الدولة على الت

تثمین الثروات الوطنیة كمصادر بدیلة سیاسة التقشف، الاعتماد على الضریبة كمصدر تمویل، 

للتمویل وإعادة النظر في التجارة الخارجیة.

نشیر أیضا إلى مظاهر ووقائع النفقات العامة ضمن انتشار الفساد والتبذیر في النفقات 

كم فیها، ووجوب البحث عن حلول من أجل النهوض بالنفقات.وعدم التح

تطرقنا في هذا الفصل إلى دراسة واقع ترشید النفقات العامة في الجزائر في ظل الوضع 

.(المبحث الثاني)، ومعوقات وآفاق الإنفاق العام في الجزائر (المبحث الأول)الراهنالاقتصادي
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المبحث الأول

النفقات العامة في الجزائر في ظل الوضع الاقتصادي الراهنواقع ترشید 

رغم اتخاذ الدولة الجزائریة من الناحیة العملیة عدة استراتیجیات لترشید الإنفاق العام، إلا 

أنه بالنظر إلى واقع النفقات العامة في الجزائر نجد انتشار الفساد والتبذیر في النفقات وعدم 

نجاعتها والتحكم فیها.

للتحكم في النفقات العامة في ظل الوضع بدیلة ب على الدولة البحث عن مصادر یج

الاقتصادي الراهن، حیث نتوصل بالنظر إلى واقع النفقات العامة في الجزائر أنه لا یمكن تقدیر 

حجم الفساد ولا التبذیر في النفقات نظرا لغیاب الإحصائیات الدقیقة إلى جانب التستر لأنه هناك 

السلطة العامة لتحقیق مآرب شخصیة لأن استغلال النفوذ في الجزائر إحدى أدوات استغلال

الأساسیة للفساد مما یؤدي إلى تدني مستوى المعیشة رغم الوفرة المالیة.

(المطلب یهدف هذا المبحث إلى دراسة مظاهر عدم ترشید النفقات العامة في الجزائر 

.(المطلب الثاني)ة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن ستراتیجیة ترشید النفقات العاما، الأول)
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المطلب الأول

مظاهر عدم ترشید النفقات العامة في الجزائر

یتبین من الدراسات المالیة والاقتصادیة واقع النفقات العامة في الجزائر وتعرضها لعدة 

النفقات العامة، وهذا ما مشاكل وعوائق، مما أدى إلى ظهور عدة مظاهر تدل على عدم ترشید 

یثبت بالنتیجة من خلال نماذج مختلفة لتجارب تنمویة حیث أن السبب الحقیقي لفشل الكثیر من 

المشاریع التنمویة وعدم استدامتها لیس هو نقص أو غیاب الإنفاق، إنما هو سوء استعمال هذه 

ور التبذیر في النفقات وعدم النفقات وسوء استغلالها بسبب انتشار واستفحال الفساد إلى جانب ظه

التحكم فیها واستخدامها في المجالات الغیر المخصصة لها.

العامة التبذیر في النفقات مظاهر ، (الفرع الأول)في الجزائرسوف نتناول انتشار الفساد

، عدم نجاعة (الفرع الثالث)في الجزائر، عدم التحكم في النفقات العامة(الفرع الثاني)في الجزائر

.(الفرع الرابع)النفقات العامة 

الفرع الأول

في الجزائرانتشار الفساد

یعتبر الفساد من أهم عوامل التخلف الاقتصادي والمالي والاجتماعي، ومن أهم عوامل 

الانحراف الأخلاقي والاجتماعي في المجتمع، بل هو كذلك سبب في إضعاف الدقة المتبادلة بین 

.)37(ل لمبدأ تكافئ الفرص والعدل بین أفراد المجتمعالأفراد والإخلا

الجزائر من الدول التي تعاني من ظاهرة الفساد في كل قطاعات الدولة ویعد من مظاهر 

عدم ترشید النفقات العامة في الجزائر، مما أدى بالمشرع الجزائري استحداث قانون متعلق بالفساد 

لمكافحة هذه الظاهرة.

، الفساد (أولا)ندرج حوصلة لبعض أوجه الفساد المنتشرة في الجزائر نذكر الفساد المالي 

.(رابعا)، الفساد الإداري (ثالثا)، الفساد الاقتصادي (ثانیا)السیاسي 

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة مذكرة عمر حماس، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، المروحة، -)37(

.14، ص2017بكر بلقاید، تلمسان، والسیاسیة، جامعة أبحقوق والعلوم ال
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أولا: الفساد المالي

یتمثل في تلك الانحرافات المبنیة على مخالفة القوانین والأنظمة كالاختلاسات، التهرب 

یبي، بحیث أن الفساد المالي یقضي على التطور في البلدان والمجتمعات إذ یهدف إلى الضر 

.)38(تغلیب المصلحة الفردیة على المصالح العامة

ثانیا: الفساد السیاسي

یعتبر أكثر أنواع الفساد التي تتمیز بالتعسف السیاسي الفاسد بممارسة القوة الممنوحة بدون 

قانونیة، حیث أن هدفه في هذه الحالة هو تحقیق المصلحة وجه حق تحت غطاء الشرعیة ال

أنه هو ذلك السلوك القائم على الانحرافات الرسمیة أي الخاصة على حساب مصلحة المواطنین، 

.)39(المرتبطة بالمنصب العام

ثالثا: الفساد الاقتصادي

لشخصي، عن یتمثل في استخدام السلطة العامة من أجل تحقیق مكانة اجتماعیة أو الربح ا

طریق مخالفة التشریع ومعاییر السلوك الأخلاقي أو التهرب من دفع الرسوم الجمركیة وغیرها من 

الممارسات إلى جانب الرشوة أو العمولات من خلال تقدیم خدمة أو عرض عقود للمشتریات 

والخدمة الحكومیة أو إفشاء معلومات عن تلك العقود.

استغلال السلطة للحصول على ربح أو منفعة أو فائدة لصالح ویمكن تعریفه أیضا على أنه 

.)40(شخص أو جماعة بطریقة تشكل انتهاكا للقانون

مراد كریفار، محمد أمین بریري، دور وأهمیة نظام الرقابة الداخلیة في الحد من ظاهرة الفساد المالي بالإشارة إلى -)38(

.60، ص2017، 17حالة الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد

مذكرة لنیل -دراسة حالة الجزائر-یة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیةبلال خروفي، الحكومة المحل-)39(

.14، ص2012شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

)، مذكرة تخرج لنیل شهادة 2014-2004ر (كنزة الوزاني، أثر الفساد الإداري على أبعاد التنمیة المستدامة في الجزائ-)40(

.24، ص2012الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
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رابعا: الفساد الإداري

هو ذلك الفساد الذي یمس مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها حیث یصبح معه جهاز الدولة 

نفوذها لتحقیق غایتهم الشخصیة نفسه مؤسسة للفساد، وهو استعمال كبار الموظفین في الدولة 

والمادیة مما أدى بفساد الجهاز الإداري في الدولة مثل: عدم احترام أوقات العمل، أو الامتناع عن 

أداء العمل، أو ممارسة المحسوبیة الشخصیة، أو الفساد المتعلق بقبول الهدایا، أو الإساءة 

القواعد والأحكام المالیة التي تنظم سیر للموظفین واستخدام المال العام بطریقة مسرفة ومخالفة

.)41(العمل الإداري والمالي في مؤسسات الدولة

الفرع الثاني

في الجزائرالتبذیر في النفقات العامةمظاهر 

یعتبر التبذیر في النفقات العامة التلاعب في التكالیف وتأدیة الخدمات والمرافق العامة هو 

قتصادیة التي تهدد الإنسان والدول، وتبذیر النفقات العمومیة من أعظم المخاطر الاجتماعیة والا

، وذلك یظهر في تعدد الوزارات یعتبر هلاك وهدر في الأموال والزیادة في النفقات دون أي فائدة

في الجزائر والمهرجانات والحفلات التي تنفق منها الدولة العدید من الأموال دون أي نفع یعود 

والملاحظ أنه بالرغم من التیقن من تحریم ، من صور التبذیر المبالغ فیهاعلى المجتمع وهي صورة 

التبذیر إلا أنه هناك العدید من الملیارات من الأموال تبدد في الوقت الذي تعاني منه معظم الدول 

.)42(من الفقر لذلك وجب احترام مجمل الضوابط التي ذكرناها

ات التي یتم ارتكابها في الدولة حیث سوف نشیر إلى بعض صور التبذیر في النفق

الجزائریة والتي یمكن الحد منها على الأقل بإجراءات بسیطة ألا وهي:

ارتفاع تكالیف تأدیة الخدمات العامة بسبب غیاب الضوابط القانونیة المنظمة أو عدم -

احترامها وكذلك كثرة اللجوء إلى العمولات والرشاوى دون تعرض المخالفین للعقاب. 

صبرینة كردودي، عتیقة وصاف، الوقایة من الفساد المالي والإداري من منظور الفكر الإسلامي (مشكلة الإثراء -)41(

.232، ص2016، 07لعمومي، المجلة الجزائریة للعولمة والسیاسات الاقتصادیة، العددالغیر المشروع لموظف القطاع ا

.233نفس المرجع، ص-)42(
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الإدارات العامة للموظفین أكثر مما یلزم یتسبب في ضیاع المال العام في صورة تشغیل-

مترتبات ومستلزمات التشغیل (مكاتب، سیارات) لا تقدم في صورة أیة فائدة.

المبالغة في نفقات التمثیل الخارجي ونفقات سعر الوقود الرسمیة للخارج في مهام وهمیة     -

وج عملة صعبة یكون المجتمع في حاجة ماسة إلیها.أو قلیلة الفائدة مما یعني خر 

غیاب التنسیق بین الإدارة العامة المختلفة والتي تقوم بتأدیة خدمات تكمل بعضها البعض -

أو تجاهل هذه الخطط من قبل وهذا یرجع بالدرجة الأولى لعدم وجود خطط تنمویة متكاملة 

: ما یحدث بعد إتمام تعبید الطرق بقیام شركة لین عند قیامهم بالأعمال الموكلة إلیهم مثالؤو المس

توزیع الكهرباء أو المیاه أو الهاتف بأعمال حفر لمد شبكاتها مما یحمل الخزینة العامة مصاریف 

.)43(إضافیة

ولین في الدولة والجیش، من خلال تضخیم فواتیر الإنفاق العام ؤ سلوك بعض كبار المس-

لصالح أفراد أو طبقات معینة.

إلى اقتصاد السوق ومرحلة الإصلاح الاقتصادي ویتمثل في تهریب مبالغ الانتقال-

.)44(المساعدات الدولیة الموجهة أساسا في إطار برامج التكییف الهیكلي لصندوق النقد الدولي

الفرع الثالث

في الجزائرعدم التحكم في النفقات العامة

أن یكون هذا العجز من الهیئات یأتي العجز الحكومي، لا یمكن یدور التساؤل هنا من أین 

العمومیة لأنها مقیدة بقاعدة التوازن المیزاني لكن قد یكون عدم التوازن أحیانا متعمدا تلجأ إلیه 

الدولة أو الجماعات المحلیة التي تطبق سیاسة ما أصل العجز إذ هو ذلك الفارق الغیر المتحكم 

لة إلى جانب توسیع التوازن الاقتصادي بالرغم فیما بین الاعتمادات المفتوحة والاعتمادات المتسه

.)45(من ذلك یبقى التحكم في النفقات من حسن التقدیر

:صور تبذیر النفقات على الموقع الالكتروني التالي-)43(

https://www.bayt.com/ar/sepecialties/q/100806/

.مساءا20:00على الساعة2018ماي 15تم الإطلاع علیه بتاریخ 

.233، المرجع السابق، صوصافعتیقةصبرینة كردودي، -)44(

التاليیة على الموقع الالكترونيعدم التحكم في النفقات العموم-)45(
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لتبیان 2018إلى 2011مجموع النفقات في الجزائر خلال السنوات لسوف نقوم بتقدیم جدول 

عدم تحكم الدولة في نفقاتها خلال هذه السنوات.

أولا: مرحلة البحبوحة

م تعرف الجزائر عجز في المیزانیة وقد حققت فیها الاكتفاء الذاتي بتحقیق في هذه المرحلة ل

متطلبات الشعب الجزائري.

2014إلى 2011): مجموع النفقات العامة من 1الجدول رقم (

2011201220132014السنوات

ملیار 7428.7ملیار دج6605مجموع النفقات

دج

ملیار 6.879.8

دج

7.656.16

ملیار دج

.2014إلى 2011من إعداد الطالبتین بالاعتماد على قوانین المالیة من المصدر: 

رتفاع معدلاته ابنمو الإنفاق العام و 2014إلى 2011تمیزن السیاسة الاتفاقیة خلال الفترة 

نفاقیة ا یمكن أن نطلق علیه بالسیاسة الإسواء تعلق الأمر بنفقات التسییر أو التجهیز وهو م

في الجزائر مما حقق التوازن في مختلف المجالات وعرفت الاستقرار في التوسعیة (البحبوحة)

المجال المالي والاقتصادي مما جعلها تحتل رتبة من بین الدول التي هي في طریق تحقیق النمو 

.الاقتصادي والتقدم

ثانیا: مرحلة التقشف

أسعار البترول وتقلص الموارد المالیة لجأت الجزائر إلى التقشف في النفقات نتیجة انهیار

حیث أن الوضع الاقتصادي الجزائري مثیر للقلق لكون هذه الأخیرة تعتمد على مداخیل المحروقات 

بصفة أساسیة.

www.iefpedia/vb/showtheread.php?t=15

23على الساعة 2018ماي 01تم الاطلاع علیه بتاریخ  مساءا.00:
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2018إلى 2015): مجموع النفقات من 2الجدول رقم (

2015201620172018السنوات

ملیار 8.858.1مجموع النفقات

دج

ملیار 7.948.1

دج

ملیار 6883.2

دج

ملیار دج8628

.2018إلى 2015من إعداد الطالبتین بالاعتماد على قوانین المالیة من المصدر: 

فط نب اعتمادها على مورد واحد وهو البسب2018إلى 2015یلاحظ أن الجزائر مرت خلال فترة 

هذه الفترة سجل تراجع مما سبب تدهور في الأسعار ودخول الجزائر في مرحلة التقشف وفي 

ودخول الجزائر في تدهور اقتصادي وعجز مالي مما أدى بها محسوس في معدلات الإنفاق العام

البحث عن استراتیجیات وحلول والاعتماد على مصادر و إلى إعادة النظر في سیاستها الإنفاقیة

.بدیلة للخروج من هذه الازمة الاقتصادیة

الفرع الرابع

النفقات العمومیةعدم نجاعة 

یعبر عدم نجاعة النفقات العامة عن عدم توفر أهداف محددة تراعي الإمكانیات المتوفرة 

والوسائل المرصودة من أجل بلوغ نتائج تعكس السیاسة المالیة العمومیة وأدائها الجید.

عدم تسییر أیضا عدم اعتماد الدیمقراطیة المالیة التي تقوم على التدبیر الجید للمال العام، و 

البرامج وتحدید سلسلة المسؤولیات القطاعیة على تنزیلها، وعدم الأخذ بكل هذه الأسس لا نكون 

أمام النجاعة المالیة بالرغم أنه تم إرفاق سیاسة الإنفاق العام بعدد كبیر من النجاعة وهذا باستغلال 

.)46(الموارد المالیة العمومیة في النمو الاقتصادي

المطلب الثاني

ستراتیجیة الدولة في ترشید الإنفاق العام في ظل الوضع الاقتصادي الراهنا

ظام قانوني وتنظیمي لهذا تسعى الدولة جاهدة إلى ترشید الإنفاق العام وفقا لمبادئ على ن

ستراتیجیة إلى دعم الجهود ل ترشید النفقات حیث تهدف هذه الاستراتیجیة للتحكم في مجاااعتمدت 

عدم نجاعة النفقات العامة على الموقع الالكتروني التالي:-)46(

www.menara.ma/2015/04/1597578

19على الساعة 2018ماي 16تم الاطلاع علیه بتاریخ  مساءا.00:
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الرامیة التي تسعى إلى إدخال تحسینات على النظام المالي من خلال اعتماد معاییر بدیلة للتمویل 

، ترشید (الفرع الأول)الإنفاق العام حیث سوف نتطرق إلى المصادر البدیلة للتمویل الإنفاق العام 

.(الفرع الثالث)، الاعتماد على سیاسة التقشف (الفرع الثاني)الإدارة 

ولالفرع الأ 

تمویل الإنفاق العامعلى المصادر البدیلة لالاعتماد 

الجزائر على مصدر واحد في مداخلها وهو البترول، لكن إثر تعرضها لأزمة اقتصادیة تعتمد 

الاعتماد على مصادر بدیلة للتمویل الإنفاق العام.ببسبب انهیار أسعار البترول قامت 

، الاعتماد على النفقات (أولا)حیث سوف نتناول تثمین الثروات الوطنیة وتطویرها 

، الاعتماد على الضریبة (ثالثا)، الاعتماد على التمویل الداخلي التقلیدي (ثانیا)الاستثماریة 

.(خامسا)، إعادة النظر في مسألة التجارة الخارجیة (رابعا)كمصدر تمویلي 

وتطویرهاطنیةأولا: تثمین الثروات الو 

یتعین العمل على تثمین ومراقبة ثروات وخیرات الجزائر لذلك عملت هذه الأخیرة على 

القیام بمجموعة من الإصلاحات المهمة أبرزها:

قطاع المحروقات.أ

تعمل الحكومة على القیام بتكملة الترتیبات المؤسساتیة والتشریعیة والتنظیمیة، الهدف من 

نحو جلب الاستثمار الوطني الخاص بالإضافة إلى جلب الاستثمارات كل هذا العمل هو التوجه 

الأجنبیة المباشرة والاستثمارات في شكل شراكة في قطاع المحروقات والطاقة والمناجم بما ذلك 

أنشطة إنتاج الطاقات المتجددة بالإضافة على قیام الحكومة بضبط سعر الكهرباء والغاز، ولا 

.)47(لتصدیر المحروقات كالغاز الصخريالأساسیةیمكن نسیان تحدیث المنشآت

نوح، إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر دراسة تقییمیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الجزائر، ر یاسمین ز -)47(

.192ص، 2006
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ب. الفلاحة

بفضل جهود المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة والموارد المالیة الكبیرة التي قامت الدولة 

بتخصیصها للقطاع الفلاحة عرف هذا الأخیر تطورا ملحوظا جعله یساهم في ترشید النفقات عن 

الهدف من الدولة بتزوید الفلاحة بمشاریع ملائمة لتنمیتهاقامت طریق جلب الثروة العمومیة حیث 

عن طریق:كل هذا هو ترشید وضبط الإنفاق العام

العمل على مكافحة الفقر والتهمیش ومعالجة الدیون الفلاحین.-

تحسین المستثمرات وإعادة توجیه القدرات الفلاحیة.-

القطاع الفلاحي ضمن ترتیب حمایة الأحواض والمصبات وتوسیع مناصب الشغل في -

الحمایة الاجتماعیة.

تنمیة مجال تربیة المواشي والدواجن في المناطق الحبلیة.-

تكثیف الإنتاج الفلاحي خاصة المواد واسعة الاستهلاك وترقیة الصادرات من المنتجات -

الزراعیة.

.)48(مكافحة الآفات الزراعیة بما فیها الجراد والطفیلیات-

.  السیاحةت

رتقاء بالسیاحة إلى جانب القطاعات التي تخلق الثروة ن الجزائر تصبو للاأت انتباهنا لفی

وبناء قطاع سیاحي جذاب حیث سارعت إلى بعث سیاسة جدیدة تهدف إلى تنمیة وترقیة المنتوج 

عن طریق:وذلك من اجل ضمان ترشید الإنفاق العامالسیاحي الجزائري

تثمین التراث السیاحي الوطني.-

إدماج الجزائر ضمن السوق الدولیة للسیاحة.-

دعم مختلف الاستثمارات السیاحیة عن طریق التهیئة والتحكم في العقار السیاحي إلى جانب -

.عن طریق عقود تعتمد علیها وهي عقود الامتیازتمویل المشاریع السیاحیة

الملتقى الوطني حول في ایطار واقع وآفاق التنمیة المستدامة في الجزائر، مداخلة بعنوان: رشید سالمي، هاجر غزي، –)48(

ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة (دراسة تجارب بعض الدول)، المنعقد بكلیة العلوم استراتیجیات الطاقات المتجددة

.12، ص 2018أفریل، 24، 23، یوم 2الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة 
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في قطاع السیاحة دعم نوعیة الخدمات السیاحیة المقدمة عن طریق مراقبة النشاطات والمهن-

.)49(حیث أن دعم هذا القطاع یؤدي إلى خلق نوع من التوازن في النفقات ونموها

. تثمین الثروة المائیةث

تعتبر الثروة المائیة من الثروات الوطنیة والتي یتم استغلاله واستعمالها وفقا لسیاسة الترشید 

الذي یتطلب ثروة مائیة هائلة، للمحافظة على الاقتصاد الوطني وخصوصا في مجال الزراعة 

حیث تم وضع سیاسة ناجعة ترمي إلى تثمین هذا المورد وتنویعه عن طریق:

العمل على مواجهة أي مشكلة تتعلق بالمورد المائي والتسییر الراشد لهذه الثروة.-

من رفع قدرات حشد الموارد المائیة بكل أشكالها التقلیدیة وغیر التقلیدیة التي سیتم تعزیزها -

خلال انجاز عدة تحویلات كبرى وعملیات جلب المیاه وكذا العدید من السدود

القیام بعملیات والصیانة للمنشآت المائیة عن طریق المراقبة الیومیة.-

تجسید سیاسة ترشید الموارد المائیة واقتصادها ومكافحة تبذیرها والمحافظة علیها من كل -

.)50(أشكال التلوث

النفقات الاستثماریةثانیا: الاعتماد على

أدى القصور في الدور التمویلي للمواد العامة بشكل عام وللضرائب بشكل خاص إلى الحد 

من الإنفاق العام، مما أدى في الواقع إلى حالة انكماشیة في الأسواق والتراجع بعض الخدمات 

وانخفاض في الأجور مقارنة بالأسعار وخاصة في ظل الأزمة المالیة.

استدعى تدخل الدولة في التوسع في الإنفاق الحكومي وخاصة الاستثماري وتبرز كل هذا 

أهمیة هذا الأخیر في كونه یهدف أساسا إلى تنمیة الثروة.

نحو ترشید النفقات العامة یمكن أن یشجع مستقبلا الاستثمارات الجزائریة توجه الحكومة 

ري یشجع في تسریع الإنعاش الاقتصادي إلى الأجنبیة الغیر النفطیة باعتبار أن الإنفاق الاستثما

ء ما جاء به المخطط التوجیه عبد القادر الحسین، استراتیجیة التنمیة المستدامة للقطاع السیاحي في الجزائر على ضو –)49(

، 178، 172ص، .، ص02المؤسسات الجزائریة، العدد ، ( الآلیات والبرامج )، مجلة أداء 2025للهیئة السیاحة لآفاق 

179.

.196نوح، المرجع السابق، ص ر یاسمینة ز –)50(
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جانب ضمان النمو والإنتاج والحمایة الاجتماعیة نحو الأعلى، حیث أن التحدي الأكبر بالنسبة 

للجزائر یكمن في تنویع مصادر دخلها لتقلیص التذبذب التبعیة، لذلك لابد من تشجیع الاستثمارات 

الة أكبر في توزیع الدخل مما یؤدي إلى تعزیز وذلك من أجل تحسین مستوى معیشة الافراد، وعد

مسار النمو الشامل و تمكین الأفراد من الاستفادة من هذا النمو، الأمر الذي سوف یشكل حافزا 

.)51(لتحقیق نمو مستدام على المدى الطویل وهو ما تسعى إلیه الحكومة

ثالثا: الاعتماد على التمویل الداخلي التقلیدي

النفطیة ومنها الجزائر تحدیات مالیة صعبة ومخاطر عمیقة نتیجة صدمة تواجه بلدان الریع

سببها تدهور أسعار النفط والذي تشكل عائدته ركیزة أساسیة من ركائز الاقتصاد الوطني إلى 

جانب أهم أداة للتمویل التنمیة وهو الامر الذي یتطلب اهتمام خاص نحو تطویر وتنویع آلیات 

.بدیلة للتمویل الاقتصاد

وهو التمویل الداخلي التقلیدي الذي هو أداة من أدوات الحكومة من أجل تحسین القطاع 

المالي ویقصد به التوجه نحو القیام والاعتماد على التمویل من خلال طباعة الأوراق المالیة وهوما 

وذلك من أجل الابتعاد عن الاستدانة ، الوزیر السابق سلالیعرف بالإصدار النقدي اعتمد علیه

.)52(الخارجیة والحفاظ على الاستقلالیة المالیة 

رابعا: اعتماد الجزائر على الضریبة كمصدر تمویل

لجأت الحكومة الجزائریة للتعزیز حصیلة الضرائب بهدف تعویض ما خسرته من عائدات 

اضیق الحدود بحیث یكون هدفها النفط والغاز، حیث أن الزیادة في الضرائب یجب ان یكون في 

مالیا فقط وهو تزوید الخزینة العامة بالموارد اللازمة للتغطیة النفقات وأن لا یكون لها أي أثر على 

الإنتاج والأسعار والاستهلاك لأن أحسن الضرائب هي أقلها عبئا.

–المستدامة (دراسة مقارنة الجزائر هاجر سلطاني، سیاسة الإنفاق الحكومي الاستثماري وأثرها على تحقیق التنمیة –)51(

الإمارات العربیة المتحدة )، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

.36، ص 2014جامعة فرحات عباس، سطیف، 

التمویل التقلیدي على الموقع الالكتروني التالي :–)52(

https : // deae.net /58988

.مساءا16:00ة على الساع2018ماي 02یه بتاریخ طلاع علتم الا
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بي وعلیه فإن الزیادة في الضرائب یجب أن یكون مرهون بإصلاح وتحدیث النظام الضری

بطریقة لا تؤدي إلى انكماش الاقتصادي الوطني، والدولة الجزائریة أثناء تحصیل الضرائب فإنها 

تمكن تحقیق النفع العام حیث لا تلتزم بتقدیم خدمة معینة أو نفع خاص إلى المكلف بدفع 

الضریبة، بل إنها تحصل على حصیلة الضرائب من أجل استخدامها في مصاریف الإنفاق العام 

ي یترتب علیه تحقیق منافع عامة علة المجتمع بالإضافة إلى انه یلاحظ ازدیاد درجة تدخل الذ

دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي دفعها في الآونة الأخیرة إلى اعتماد الضریبة كمصدر 

.)53(تمویلي

خامسا: إعادة النظر في مسألة التجارة الخارجیة

الخارجیة للحكومة الجزائریة إلى حمایة المستهلك، یهدف إعادة النظر في مسألة التجارة 

لأنه لا یمنع استیراد مادة إلا إذا توفرت نظیرتها المحلیة على مستوى الأسواق وغطت مستوى 

الوطني ومثال ذلك:

فرع المشروبات حیث أن تجمید الواردات في هذه الحالة یهدف إلى توفیر مكونات الصناعة -

سات فرصة للبروز.الوطنیة محلیا بإعطاء المؤس

إعادة النظر في استیراد المواد البلاستیكیة والمواد المصنعة كالزجاج والألمنیوم كون أنه -

یمكن صنعها محلیا.

إعادة النظر في استیراد مادة اللحوم مع العلم أن الجزائر غنیة بهذه المادة والتوجه نحو -

.)54(والتكنولوجیااستیراد مواد أكثر فعالیة وأحسن ما توصلت إلیه العلوم 

یعتبر ظهور الازمة الاقتصادیة التي مست جمیع القطاعات عامل أساسي أجبر الجزائر 

على إعادة النظر في تجارتها الخارجیة، حیث حدثت تغیرات ملموسة على الاقتصاد الوطني إلى 

ن عناتجة جانب الحیاة المالیة، ذلك من اجل تحقیق التغیرات الضروریة في البنیة الاجتماعیة ال

خدیجة ثابتي، دراسة تحلیلیة حول الضریبة والقطاع الخاص (دراسة حالة ولایة تلمسان)، مذكرة تخرج لنیل شهادة –)53(

.12-11، ص ص 2012تلمسان، الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، 

منتدى رؤساء المؤسسات على الموقع الالكتروني التالي :–)54(

www.fce.dz/wp-content/uploads/2018/01revue-press-29-janvier-2018-ar.pdf

مساءا.21:00على الساعة 2018جوان 10الاطلاع علیه بتاریخ تم 
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البنیة الاقتصادیة والحصول على أفضل ما توصلت إلیه العلوم والتقنیات المعلوماتیة وبأسعار 

.)55(رخیصة نسبیا بالإضافة إلى تحقیق كافة المتطلبات والرغبات وإشباع الحاجات العامة

الفرع الثاني

ترشید الإدارة

نظرا لأهمیتها، ضف إلى ذلك یعتبر ترشید الإدارة من اهم الأهداف التي یجب الأخذ بها

).ثانیا)، القیام بمكافحة الفساد الإداري (أولاتثمین الموارد البشریة وتوجیهها نحو التطور (

أولا: تثمین الموارد البشریة

تعتبر الموارد البشریة ركیزة أساسیة للنهوض نحو التطور، بالإضافة إلى المساهمة في رفع 

والتنافسیة الدولیة، وهذا باعتبار المورد البشري المساهم الأول في التحدیات التي تفرضها العولمة 

التقدم وخلق الثروات، لذا بات من الضروري السعي لتعزیز مختلف الجهود لتنمیته، فالارتقاء 

بالعنصر البشري معناه إعطاء وزیادة قیمة للموارد البشریة وإثراءها بمجموعة من المعارف من أجل 

.)56(لمادیة لهاالراحة النفسیة وا

ولعل أهم الطرق لتثمین المورد البشري هي عن طریق ترقیتهم، تمكینهم من إظهار قدراتهم 

.دون أي ضغط

ثانیا: مكافحة الفساد الإداري

نظرا لتفشي ظاهرة )57(01-06المشرع الجزائري باستحداث قانون لمكافحة الفساد رقم قام

الفساد الإداري في كل جوانب المجتمع السیاسیة، الإداریة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، حیث 

أصبحت ضرورة حتمیة الحد منه ومكافحته، لذلك یجب وضع استراتیجیة متكاملة لمواجهته عن 

مخطار علالي، آلیات تحریر التجارة الخارجیة في ظل التحولات الإقلیمیة (حالة الجزائر )، أطروحة مقدمة ضمن –)55(

حسیبة بن بوعلي، متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.07، ص 2015الشلف، 

سمیرة هیشر، دور تقییم المهارات في تثمین الموارد البشریة بالمؤسسة الجزائریة (دراسة حالة مركز البحث العلمي –)56(

بسكرة )، رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الدكتوراه، كلیة الاقتصادیة–عمر البرناوي –والتقني للمناطق الجافة 

.71، 70، ص ص 2015والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، 14ع ،ر.، المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ج 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06رقم القانون –)57(

.2006مارس 08الصادر في 
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مهم ألا وهو طریق توافر الإرادة والقیام بالإصلاحات في قطاع الخدمات العامة إلى جانب عنصر

.)58(التوعیة العامة بأضرار الفساد الإداري

الفرع الثالث

الاعتماد على سیاسة التقشف

یمر الاقتصاد الجزائري بأزمة حادة نتیجة انهیار أسعار البترول الذي هو المورد الأساسي، 

زمة على للبلاد وهو ما دفع الحكومة الجزائریة لاعتماد سیاسة التقشف للحد من تأثیرات هذه الأ

المال الجزائري.

وعلیه فإن أولى خطوات التقشف تكون خاصة بالحكومة الجزائریة أین قلصت من 

وأمرت بالخفض التدریجي للعلاوات والمنح %25المخصصات السنویة للقطاعات الوزاریة ب 

ج بمختلف المرتبطة بالرواتب، كما طالت إجراءات التقشف تقلیص ایفاد البعثات التكوینیة إلى الخار 

القطاعات الوزاریة.

واتسع التقشف المعتمد من طرف الحكومة لیشمل تقلیص میزانیات قطاع التعلیم بما فیها 

، إلى جانب منع عمال الإدارة من الاستفادة من التربصات والتكوین في %25الجامعات ب 

سابقات الخارج ومن جهة أخرى تراجعت رواتب موظفي الصحة وتراجعت الحكومة عن فتح م

التوظیف في قطاع الدفاع.

وبالنظر إلى الواقع یلاحظ حالة من الیأس والإحباط لدى الأفراد نتیجة إجراءات التقشف 

التي وضعتها الحكومة حیث أن المواطن الجزائري لم یستفد من مرحلة البحبوحة المالیة فكیف له 

.)59(أن یستفید من مرحلة التقشف

تحقیق التنمیة المستدامة (دراسة مقارنة بین الجزائر سارة بوسعیود، دور استراتیجیة مكافحة الفساد الاقتصادي في –)58(

ومالیزیا)، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.203، ص 2013فرحات عباس، سطیف، 

كتروني التالي :الاعتماد على سیاسة التقشف من طرف الجزائر على الموقع الال–)59(

https://www.noonpost.org/content/13094.

.صباحا9:00على الساعة 2018جوان 01طلاع علیه بتاریخ تم الا
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المبحث الثاني

ترشید الإنفاق العام في الجزائرمعوقات وآفاق

اهتمام الدول وحتى تلفت یعتبر موضوع ترشید الإنفاق العام من اهم المواضیع التي باتت 

المواطن البسیط، خاصة عندما وجدت الجزائر نفسها أمام مشاكل تحول دون ترشید الإنفاق العام 

كعائق تمنع التطور إلى جانب وتقف أمام النمو سواء من الناحیة الاجتماعیة او الاقتصادیة 

النهوض بالاقتصاد نحو الامام.

)، آفاق ترشید الأولالمطلبسوف نتطرق على معوقات ترشید الإنفاق العام (وبالتالي 

).الثانيالمطلبالإنفاق العام (

المطلب الأول

معوقات ترشید الإنفاق العام

كان لابد من ترشیده إلا انه هناك یلفت الانتباه أنه أمام الزیاد المفرطة للإنفاق العام 

مشاكل تقف أمام تطبیق هذه السیاسة الترشیدیة ومن اهم هذه المشاكل نجد التبعیة الاقتصادیة، 

انخفاض أسعار البترول، الفساد الإداري وتهریب رؤوس الأموال بالإضافة إلى شیوع النمط 

الاستهلاكي والتضخم كل هذا ناتج عن غیاب العدالة.

، الثاني)الفرع)، تغیرات أسعار البترول (الفرع الأولق إلى التبعیة الاقتصادیة (سوف نتطر 

)، شیوع النمط الاستهلاكي أي الاستیراد الغیر الفرع الثالثالفساد الإداري وتهریب رؤوس الأموال (

)، غیاب العدالة الفرع الخامس، التضخم (الفرع الرابع)العقلاني والمفرط للسلع الاستهلاكیة (

).الفرع السادس(
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الفرع الأول

التبعیة الاقتصادیة

تعاني الجزائر من مشكل التبعیة الاقتصادیة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا خصوصا تبعیة 

ذلك في قطاع النفط أین الجزائر لا تملك الحریة الكاملة في التصرف في للغرب ویظهر اقتصادنا 

هذا القطاع.

ریعي لاعتماده على مورد رئیسي وهو البترول ویقوم بتصدیره خام یعتبر اقتصاد الجزائر 

لاحتكارها وذلك ،ولیس مكرر، وهذا ما جعل الجزائر تعتمد على الشراكة مع الدول الأجنبیة

التكنولوجیا وامتلاكها أحدث الآلات لإعادة تكرار البترول وهذا ما جعلها في تبعیة اقتصادیة مع 

.هذه الدول

اقتصاد الجزائر عبارة عن استراد، أي كل المواد المستهلكة والمستعملة من قبلها تقوم كما أن 

سترادها من دول الغرب كالحبوب واللحوم والفواكه وغیرها، وهو الأمر الذي یؤدي بها إلى حالة إب

.)60(ادیة وعدم ترشید الإنفاق العامتبعیة اقتص

الفرع الثاني

تغیرات أسعار البترول

تعتبر الجزائر من البلدان الأقل تنوعا في صادراتها إذ یمكن تصنیفها على أنها من البلدان 

، وهو وضع %65التي تعتمد بشدة على تصدیر سلعة واحدة أساسیة وهي المحروقات بنسبة 

یجعل الجزائر شدیدة الحساسیة والتأثر بالتغیرات الحاصلة في سوق النفط في ظل صعوبة التنبأ 

نفط لأنه الأكثر تقلبا بین السلع الرئیسیة.بسعر ال

2014وفي هذا السیاق فقد انهارت أسعار النفط بصورة حادة ومفاجئة منذ منتصف العام 

، 2016دولار في مطلع 30لیصل إلى 2014دولار في 110حیث انخفض سعر البرمیل من 

العربیة، (حالة بع الدول فضیلة جنوحات، إشكالیة الدیون الخارجیة وآثارها على التنمیة الاقتصادیة، في الدول –)60(

المدینة)، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

.123، 122، ص ص2006
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ط وترشید الأوضاع ولمواجهة هذه الصدمة اتخذت الجزائر مجموعة من الإجراءات بغرض ضب

المالیة وتحیید أثر الصدمة على الاقتصاد أهمها:

اتخاذ تدابیر حاسمة لتكریس مسار الضبط المالي عبر إحراز المزید من التقدم في ترشید -

الإنفاق العام.

سمحت الجزائر بانخفاض سعر النفط كإجراء لرفع حصیلة مداخیل النفط المقومة بالدولار -

الجزائري.ارا إلى الدینالأمریكي عند تحویله

استخدام الحكومة الفوائض الموجودة في المالیة العامة والمتاحة في صندوق ضبط الإیرادات -

.)61(للحد من آثار تراجع أسعار النفط

الفرع الثالث

الفساد الإداري وتهریب رؤوس الأموال

منفعة یتمثل الفساد الإداري في استغلال السلطة بغرض تحقیق مصلحة خاصة أو 

شخصیة مثلا:

تفضیل شخص على آخر نظرا لقرابته أو الحصول على الرشوة.-

سوء تخصیص الموارد التي یجب تخصیصها إلى استخدامات منتجة یتم توجیهها للفساد -

الإداري بالإنفاق على الرشوة.

نخفاض الاستثمارات أو بالأحرى انعدامها بحیث یتخوف المستثمرون من إقامة مشاریع ا-

ي إلى انخفاض النمو تنمویة في بلد تنتشر فیه كل أوجه الفساد خاصة الرشوة، مما یؤدجدیدة

.)62(وتزاید الفقر

إلى جانب الفساد الإداري نجد تهریب رؤوس الأموال و بالنظر إلى الواقع نجد فضائح 

عدیدة منها فضیحة شكیب خلیل أین تفجرت الفضائح في سونطراك الواحدة تلوى الأخرى منذ 

تغیرات أسعار البترول على الموقع الالكتروني التالي :-)61(

https://blog-montada.inf.org./?p=4111

.مساءا22:00على الساعة 2018جوان 12تم الاطلاع علیه بتاریخ 

باس، لیسیة أجعود، المدیونیة الخارجیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة عرزیقة –)62(

.07، ص 2014الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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واللافت للانتباه ان كل قضایا الفساد برزت في عهد إشراف شكیب خلیل ، 2009نهایة دیسمبر

مع عدة ة بصفقات أبرمت في زمن شكیب خلیلعلى وزارة الطاقة والمناجم وكانت لها صفة مباشر 

شركات نفطیة، لكن ما یلاحظ أن شكیب خلیل ظل بعیدا كل البعد عن القضیة حیث لم یظهر له 

ي التحقیقات القضائیة التي باشرتها العدالة الجزائریة ولم یتدعى على الإطلاق  رغم أي أثر ف

.)63(المطالب التي قدمت لحضره

قد كشف تحقیق صحفي ضخم شاركت فیه أكثر من مئة صحیفة حول العالم فضائح فساد 

فهي فضیحة عالمیة من بینها فضیحة فساد وزیر الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب 

من العیار الثقیل حیث هرب أموال ضخمة من البلاد إلى ملاذات ضریبیة لیصبح بذلك وزیر 

والمناجم ثاني مسؤول في الحكومة تلاحقه قضیة الفساد عالمیة بعد وزیر الطاقة الأسبق الصناعة 

.)64(شكیب خلیل

الفرع الرابع

للسلع الاستهلاكیةشیوع النمط الاستهلاكي والاستیراد الغیر العقلاني 

أصبحت الجزائر دولة تسودها ظاهرة الاستهلاك أین صار المواطن مجرد أداة استهلاكیة 

نحو طریق الاستهلاك التبذیري، لذلك وجب ترشید النفقات العامة في هذا المجال وأنسب وسیلة 

یؤثر إیجابیا هي عن طریق الاقتصاد في النفقة ومحاربة استیراد السلع الغیر الملائمة، لأن ذلك

في حجم الموارد المطلوبة التي تشجع احتیاجات المواطنین.

یجب العمل على نشر الوعي الاستهلاكي عن طریق الاهتمام بفكرة تبني أنماط استهلاكیة 

تحافظ على صحة أفراد المجتمع وتأخذ بمبدأ المنفعة، أي تكون هناك منتجات تشجع الحاجات 

تفاصیل فضیحة شكیب خلیل على الموقع الالكتروني التالي :–)63(

https:// www.echouroukline.com

مساءا15:00الساعة جوان على 12تم الإطلاع علیه بتاریخ 

تفاصیل فضیحة عبد السلام بوشوارب على الموقع الالكتروني التالي :–)64(

www.elkhabar.com/press/article/103542/

مساءا22:00على الساعة 2018جوان 12تم الإطلاع علیه بتاریخ 
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من الاستهلاك المفرط وهذا سیساهم في الترشید وضبط النفقات دون الحقیقیة للأفراد، وذلك للحد

تبذیرها في أنماط استهلاكیة لیس فیها جدوى.

وفي الأخیر یجب على الجزائر العمل على تخفیض الاستهلاك عن طریق تحسین أسلوب 

من أجل الاستهلاك تماشیا مع ترشید النفقات العامة من خلال ترتیب أولویات المستهلك والإنفاق

.)65(إشباع الحاجات الحقیقة الفعلیة له

لفرع الخامسا

التضخم

التضخم هو عبارة عن زیادة في كمیة النقود تؤدي إلى ارتفاع الأسعار سواء ظهرت هذه 

الزیادة من خلال عرض النقود، الأرصدة النقدیة أو التوسع في خلق الائتمان أو من خلال الطلب 

جعل الجزائر غیر قادرة على التحكم باقتصادها وواجهت وهذا ما)على النقود (الانفاق النقدي

، وبالرجوع إلى أسباب التضخم نجد أنه:)66(صعوبة في عدم ترشید الإنفاق العام

ناشئ عن إصدار النقود بكمیة تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني أین ینجم هذا النوع من -

ثبات حجم السلع والخدمات المتاحة في التضخم نتیجة للزیادة حجم النقود لدى الأفراد مع

المجتمع، هذا یؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمر ومتزاید مما یخلق تضخما ملموسا، ولعل 

أهم الأسباب المؤدیة على فعل هذا النوع هي ما یسمى بعجز الموازنة العامة للدولة فعندما یفوق 

لمالي.الإنفاق الحكومي الإیرادات الحكومیة ینشأ العجز ا

زكیة مقري، آسیا شنه، تنمیة سلوك الاستهلاك المسؤول لدى المستهلك الجزائري في ظل غزو المنتجات الصینیة –)65(

.69، 68، 66، ص ص 2014، 01للسوق الجزائریة، المجلة الجزائریة للتنمیة، العدد 

)، مجلة 2014-1970ئر( نصیرة بن نافلة، دور السیاسة النقدیة في معالجة التضخم (دراسة قیاسیة حالة الجزا–)66(

.40، ص 2016البشائر الاقتصادیة، العدد السابع، 
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حجم الطلب الكلي والذي یصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات إذ ان ارتفاع الطلب زیادة-

الكلي لا تقابله زیادة مماثلة في العرض الكلي مما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى جانب تزاید في 

.)67(تكالیف عناصر الإنتاج

الفرع السادس

غیاب العدالة

صادقت أیضا مجموعة من النصوص تنص على مبدأ العدالة و كرست الجزائر في دستورها 

وتشكیل عدة محاكم مختصة على اتفاقیات دولیة وقامت بوضع قوانین عن طریق مراسیم تنفیذیة 

بمحاربة الجرائم بأنواعها وقمعها، لكن بالرجوع إلى الواقع فالعدالة تعد شبه معدومة أو غائبة تماما 

د الإنفاق العام وذلك یرجع إلى عدة أسباب منها:وهذا یشكل عائق من عوائق ترشی

تحقیق المصالح الشخصیة على حساب اشخاص آخرین.-

عدم وجود نصوص قانونیة فعالة والفراغ القانوني لهذه النصوص والتي لا تجسد على أرض -

الواقع.

على العدالة.ذوي النفوذ هیمنة -

عدم وجود الكفاءة والخبرة في المحاكم الجزائریة.-

والفساد المالي.انتشار الرشوة -

الاختلال الموجود في التنمیة بین جهات الوطن-

نخراط الجزائر في تضییق سیاسة تكریس الفقر والتهمیش اللیبیرالي الذي یطرحه صندوق ا-

النقد الدولي وغیره من المؤسسات الرأسمالیة الاحتكاریة.

غیاب العدالة الاجتماعیة.-

اس والأسواق تعمل بلا ضابط ولا رقابة.الغلاء بات فوق احتمال الن-

عدم وجود رقابة فعالة في الجزائر.-

)، مذكرة 2014-2009دلیلة عامر، تقییم دور البنك المركزي في معالجة التضخم (دراسة حالة الجزائر خلال الفترة( –)67(

امعة الشهید حمة لخضر، الوادي، مقدمة للاستكمال شهادة الماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ج

.25، 24، ص ص 2015
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.)68(تفشي ظاهرة اختلاس الأموال العامة-

المطلب الثاني

آفاق ترشید الإنفاق العام

ع ضمالي عن طریق تحسینه، لذلك وجب و ترشید الإنفاق العام یهدف إلى دعم المركز ال

بإصلاحات وإزالة العوائق التي تحول دون تكریسه والهدف حلول من أجل تطویره عن طریق القیام 

منها مكافحة الفساد الذي یعد من أهم العوامل التي یسعى القائمون على ضبط النفقات إلى 

تحقیقیها إلى جانب علاج التضخم والتبعیة الاقتصادیة بالإضافة إلى القضاء على التبذیر في 

النفقات.

(الفرع الثاني)،، مكافحة الفساد، (الفرع الأول)تصادیة الاقسوف نتطرق إلى الإصلاحات 

، (الفرع الرابع)العامة)، استراتیجیة الحد من التبذیر في النفقاتالفرع الثالثعلاج التضخم (

.(الفرع الخامس)معالجة التبعیة الاقتصادیة 

الفرع الأول

الاقتصادیةالإصلاحات 

، لذلك قامت الاقتصاديعرفت الجزائر عجز في المیزانیة العامة مما أثر سلبا على القطاع 

بمجموعة من الإصلاحات في هذا القطاع للخروج من هذا العجز والمتمثلة في:

على مواكبة النظام الاقتصادي الجدید بأن تستعمل الإصلاحات الضریبیة یقوم هذا الإصلاح−

قتصادیة أو توجیهها بما یتماشى ومتطلبات التنمیة الاقتصادیة إلى جانب كأداة لتشجیع الأنشطة الا

.)69(تحقیق النمو الاقتصادي عن طریق ترقیة الادخار وتوجیهه نحو الاستثمار والإنتاج

العدالة في الجزائر على الموقع الالكتروني التالي :–)68(

https://www.vitamindz.com.

.18:00على الساعة 2018ماي 06طلاع علیه في تم الا

)، مذكرة 2010-1992الاقتصادیة على النظام الضریبي في الجزائر خلال الفترة (عمار میلودي، أثر الإصلاحات –)69(

، ص 2014مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

26.
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إصلاح السیاسة النقدیة كانت السیاسة النقدیة توسیعیة تهدف إلى تمویل عجز المیزانیة، مما _

لة وظهور اختلالات في التوازن النقدي لكنه تم تطبیق إصلاحات واسعة من أدى إلى زیادة السیو 

أجل تقیید السیاسة النقدیة من خلال التحكم في التوسع النقدي كما تم التحسین من أدوات السیاسة 

النقدیة بإدخال أداة نظام الاحتیاط القانوني الاجباري.

.)70(الدولةتحریر التجارة الخارجیة عن طریق الغاء احتكار −

القوانین كافیة لمحاربة ء في مكافحة الفساد حیث لا تعتبر إصدار عملیةتفعیل دور القضا−

.د بل یتطلب الحزم والفعالیة في التنفیذالفسا

.)71(تعزیز الدیمقراطیة والخضوع للمساءلة حیث تعتبر الدیمقراطیة آلیة للحد من الفساد−

الفرع الثاني

مكافحة الفساد

الفساد في الجزائر كان لابد من وضع حلول من أجل القضاء على هذه تفشي ظاهرة 

الظاهرة بكل أنواعها أهمها:

تفعیل دور الإعلام بكل أنواعه في التوعیة ومكافحة الفساد.−

لابد من خفض الر سم الجمركیة ومختلف الحواجز في وجه التجارة الدولیة وإصلاح −

.)72(صاد الوطنيالاختلالات المالیة إلى جانب إصلاح الاقت

تفعیل دور لجنة مكافحة الفساد وذلك بتطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على المستوى _

الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیق إلى جانب تمثیل الهیئة لدى السلطات والهیئات الوطنیة 

الفقر في الجزائر، مجلة الحقوق یسمینة صدوقي، مدیحة بلاهدة، الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسة الإقلال من–)70(

.216، 215، ص ص 31والعلوم الإنسانیة، العدد 

، 310إسماعیل الشطي، الدیمقراطیة كآلیة لمكافحة الفساد والتمكین للحكم الصالح، مجلة المستقبل العربي، العدد –)71(

.48، ص2004

.45، ص 2005دار النهضة العربیة، القاهرة، طارق محمود عبد السلام السالوس، التحلیل الاقتصادي للفساد، –)72(
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.)73(إعادة النظر في تشكیلتهاوالدولیة والسهر على تطبیق برنامج عمل الهیئة بالإضافة إلى 

لاهتمام بالجانب الأمثل في المجتمع وبث مبادئه في أفراده من خلال المناهج التربویة ا-

والثقافیة في مختلف المدارس ووسائل الإعلام لبناء علاقة جیدة بین الفرد والدولة أساسها الأمانة 

.)74(والنزاهة والحفاظ على المال العام

الفرع الثالث

التضخمعلاج 

یعني التضخم وجود عرض نقدي أكبر من الوجود الحقیقي للإنتاج، ولذلك على البنك المركزي 

امتصاص هذه الكتلة الزائدة من خلال انتهاج سیاسة نقدیة انكماشیة والتي یمكن تنفیذها برفع 

علیمات إلى معدلات الخصم أو بالنزول إلى سوق الأوراق المالیة بائعا للأوراق المالیة، أو إصدار ت

البنوك التجاریة تهدف إلى تخفیض كمیة النقض المتداول بالتالي كل هذا یهدف إلى ترشید الإنفاق 

.)75(العام

ویتم الحد من مشاكل التضخم عن طریق اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات وتتمثل في :

.لیةالسلع الكما_       الرقابة المباشرة على أسعار السلع الضروریة على حساب بعض 

_     الرقابة على الأجور فهي ضروریة لإنفاق الأسعار والأجور وكذلك تخفیض القیود على 

الواردات سیساعد في زیادة عرض السلع الأساسیة وتخفیض الضغوط التضخمیة ومن الإجراءات 

.ل عام وزیادة حجم الادخار القوميالتي ستساعد على علاج التضخم ورفع الإنتاجیة بشك

_     الضرائب بكافة أنواعها مثل الضرائب في الأسعار التي یتحملها المستهلك بطریقة غیر 

مباشرة تلعب دور مهم في محاربة التضخم كالضرائب على رأس مال التي تكون أقل اندماجا في 

محمد عبد الرؤوف الحسناوي، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي في مجال مكافحة –)73(

،بسكرةالفساد، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.19، 18، ص ص 2016

محمد خمیسي بن رجم، حكیمة حلیمي، الفساد المالي والإداري، مدخل لظاهرة غسل الأموال وانتشارها، أشغال –)74(

مة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، المنعقد بكلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و الملتقى الوطني حول حك

.12، ص 2012ماي، 7و6محمد خیضر، بسكرة، یومي وعلوم التسییر، جامعة 

.41نصیرة بن نافة، المرجع السابق، ص –)75(
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لابأس به من القیمة النقدیة الزائدة إذ ما لجأت إلى رفع الأسعار إذ یمكنها أن تمتص جزء 

.)76(لاتهامعد

الفرع الرابع

العامةاستراتیجیة الحد من التبذیر في النفقات

تعاني الجزائر من ظاهرة التبذیر في النفقات مما شكل عائق في سیاسة ترشید الإنفاق 

العام، لذلك وجب وضع مجموعة من التدابیر للحد من هذه الظاهرة عن طریق:

التبذیر والإسراف المذكورة سابقا.الدولة في مصاریفها تجنبا لصور اقتصاد−

تفادي النفقات الغیر الضروریة وضرورة توزیع النفقات توزیعا عادلا من اجل تحقیق التنمیة.−

الابتعاد عن أماكن النفقات الغیر المنتجة او التي إنتاجها ضعیف كالمشاریع المظهریة −

والحفلات الضخمة المكلفة.

الإنفاق العام وذلك في التأكد من صرفه في ضرورة فرض الرقابة على كل عملیات −

.)77(المجالات المخصصة لها وفي حدود القوانین

الفرع الخامس

معالجة التبعیة الاقتصادیة

یمكن الخروج من مشكلة التبعیة الاقتصادیة من خلال مجموعة من الإجراءات للحد من 

هذه الظاهرة أهمها:

بالعدالة والاستقرار، إلى جانب الاهتمام بشكل خاص العمل على توفیر مناخ ملائم ینعم −

بالعقول والكفاءات تجنبا من ان تكتسب الدول الأخرى طاقتها.

الاعتماد على الذات في بناء الاقتصاد الوطني.−

/Elsada.netL46235طرق مكافحة التضخم على الموقع الالكتروني التالي :–)76(

مساءا18:00على الساعة 2018ماي 12تم الاطلاع علیه بتاریخ 

الموقع الالكتروني التالي :القضاء على التبذیر في النفقات على –)77(

Islamfin.go-forum.net/ t 1562-topic

صباحا12:00على الساعة 2018ماي 09تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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العمل على بناء قوة سیاسیة قادرة على التفاوض بقدرة عالیة والتعامل بمرونة مع الدول −

مي حتى تعمل على الحد من التبعیة الاقتصادیة.المتقدمة صاحب القرار العال

.)78(القیام بوضع قواعد تحد من النفقات العامة تجنبا للإقراض−

التبعیة الاقتصادیة على الموقع الالكتروني التالي :–)78(

fcdrs.com /economical / 830

.مساءا00:14على الساعة2018ماي 08تم الاطلاع علیه یوم 
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الفصلخلاصة

الجزائریة جاهدة لمحاربة كل العوائق والمشاكل التي تحد من سیاسة ترشید تسعى الدولة 

الاقتصادیة الحادة التي تعرضت لها في ظل الإنفاق العام، وذلك من أجل الخروج من الأزمة 

الوضع الاقتصادي الراهن، لذلك قامت بمجموعة من الإصلاحات إلى جانب الاستراتیجیات الهامة 

للنهوض بالاقتصاد الوطني نحو عجلة التنمیة والتقدم في مختلف المجالات والخروج من العجز 

لدولة إلا أنها مازالت تتخبط لمبذولة من قبل االذي عانت منه الخزینة العامة، بالرغم من الجهود ا

عض مشاكل ترشید الإنفاق العام ومازالت في طریق البحث عن الحلول للقضاء على هذه بفي 

.المشاكل
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موضوع ترشید الإنفاق العام في الجزائر وذلك إثر تعرضها لازمة تناولت دراستنا إظهار

دراج إاقتصادیة حادة بسبب انهیار أسعار البترول واعتمادها على اقتصاد ریعي وبهذا الصدد قمنا ب

وأهم الأهداف ، الإنفاق العام وأهم الأسباب التي دفعت الدولة إلى اعادة ترشید إنفاقهامفهوم ترشید 

وابط وحدود لترشید الإنفاق التي تسعى إلى تحقیقیها من وراء هذه السیاسة واعتمدت على عدة ض

.العام

بالرجوع إلى واقع اقتصاد الجزائر نجد هناك عدة عوامل وعوائق تحول دون ترشید الإنفاقو 

العام، ولهذا عملت الدولة الجزائریة على اتخاذ عدة استراتیجیات وبدائل أخرى وحلول للخروج من 

.قتصادي والخروج من العجز الماليأزمتها وترشید الإنفاق العام ترشیدا صحیحا وتحقیق التوازن الا

قصر، و یمكننا أن نخلص ان ترشید الإنفاق العام هو ضبط الإنفاق إلى أقصى الحدودو 

أن یكون الإنفاق لمقابلة الاحتیاجات الفعلیةو المصروفات على النفقة الفعالة التي تدعم النشاط

المعدلات التي تراعي فیها أقصى استفادة و في الغرض المخصص له وفقا للمعاییرو الضروریةو 

.ممكنة دون الإخلال بمستوى أداء الخدمات للمواطنین

خطوة هامة على طریق التنمیة یجب الأخذ به في الواقع بالتالي فترشید الإنفاق العام هو و 

.الإجراءات التي لا تمس بالمواطنبممارسة بعض 

:التالیةإلى النتائج نالأخیر نتوصلفي او 

_ غیاب العدالة.

_ عدم تعزیز الرقابة على ترشید الإنفاق العام .

_ عدم محاربة أوجه الفساد .

الإنفاق العام وضبطه ._غیاب دور العوامل الوطنیة لترشید

_ معاناة الجزائر من التبعیة الاقتصادیة للدول الغرب .

_ انتشار البطالة وفساد المجتمع الجزائري وعدم اتباع الجزائر استراتیجیة حدیثة لمكافحة الفقر .

_ انتشار سوء التسییر للمؤسسات الدولة والمرافق العمومیة وعدم وجود كفاءة فعالة في الإدارة 

الجزائریة .



خاتمة

65

_ عدم امتلاك الجزائر لأحدث التكنولوجیات في جمیع المجالات .

_انتشار التبذیر والإسراف .

_اختلاس الأموال العامة وانتشار الرشوة والمحسوبیة في الجزائر.

وكحل لهذه النتائج قمنا بوضع الاقتراحات التالیة :

مستویات المعیشة بتقلیل معدلات البطالة ینبغي حفز ترشید الإنفاق العام من أجل تحسین -

.محاربة الفقرإلى حد أدنى و 

محاربة كل وجوب اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تعزیز الرقابة على ترشید الإنفاق العام و -

.أوجه الفساد

ترشید الإنفاق العام لیس هدفا بذاته، إنما وسیلة لتحقیق تنمیة البشر ورخاء البشریة، أي -

.هایة الأمر یرتبط بأفراد المجتمعنالهدف منه في 

.ضرورة القیام بإصلاحات في المجال الضریبي والمالي إلى جانب تحسین مناخ الاستثمار-

.ذلك بتثمین الثروات خاصة البشریةالعمل على تنمیة الثروات الوطنیة و -

اق العام تفعیل دور العوامل الوطنیة (الجمعیات، الأحزاب، المجتمع المدني) في ترشید الإنف-

إلى جانب المساهمة الفعلیة في التنمیة من خلال دعواتها للإصلاح الذي یعزز التنمیة 

.العمل على التوعیة بضبط النفقاتإلى جانبالاقتصادیة
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أولا: باللغة العربیة

الكتب.أ

أعاد حمود القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر .1

.2015والتوزیع، عمان، 

الخلود للصحافة والطباعة والنشر حسن عواضة عبد الرؤوف قطیش، المالیة العامة، دار .2

.1995والتوزیع، بیروت، 

، دیوان المطبوعات 1999حسین مصطفى حسین، المالیة العامة والتشریع الضریبي، طبعة .3

الجامعیة، الجزائر.

.2009، مصرحمید عبد المجید دراز وآخرون، مبادئ الاقتصاد العام، الدار الجامعیة، .4

والتوزیع، شامیة، أسس المالیة العامة، دار وائل للنشرخالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر.5

.2005عمان، 

سالم محمد شوابكة، المالیة العامة والتشریعات الضریبیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .6

2015.

.2009سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، .7

السلام السالوس، التحلیل الاقتصادي للفساد، دار النهضة العربیة، طارق محمود عبد .8

.2005القاهرة، 

عادل أحمد حشیش، أصول الفن المالي للاقتصاد العام، مدخل للدراسة أساسیات المالیة .9

.1977العامة، دار المعرفة الجامعیة، 

ر والتوزیع، عمان، عادل فلیح العلي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، دار الحامد للنش.10

2007.

1966عبد الغني سعید، الترشید واقتصاد الوفرة، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، .11

.2006علي زغدود، المالیة العامة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .12

الجامعیة، الإسكندریة، محمد عمر أبو دوح، ترشید الإنفاق العام وعجز میزانیة الدولة، الدار.13

2006.
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والطباعة، محمود حسین الوادي، مبادئ المالیة العامة، الطبعة الثانیة، دار المسیرة والتوزیع.14

.2010عمان، 

.2006مصطفى الفار، الإدارة المالیة العامة، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، .15

الأطروحات والمذكرات الجامعیة.ب

أطروحات الدكتوراه

هیشر، دور تقییم المهارات في تثمین الموارد البشریة بالمؤسسة الجزائریة (دراسة حالة سمیرة.1

)، رسالة مقدمة كجزء من متطلبات -عمر البرناوي –مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة 

كرة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسنیل شهادة الدكتوراه،

2015.

شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل لترشید الإنفاق العام والحد من الفقر (دراسة حالة الجزائر .2

)، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 2010-2000للفترة 

.2012التسییر، جامعة الجزائر، 

ج الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد صبرینة كردودي، ترشید الإنفاق العام ودوره في علا.3

الإسلامي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

.2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

طارق قدوري، مساهمة ترشید الإنفاق الحكومي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الجزائر .4

)، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم 2014-1990للفترة (دراسة تطبیقیة 

.2016محمد خیضر بسكرة، الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

عمر حماس، جرائم الفساد المالي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة .5

.2017السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ،لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم 

فضیلة جنوحات، إشكالیة الدیون الخارجیة وآثارها على التنمیة الاقتصادیة في الدول العربیة .6

(حالة بعض الدول المدینة)، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم 

.2006الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،
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مخطار علالي، آلیات تحریر التجارة الخارجیة في ظل التحولات الإقلیمیة (حالة الجزائر)،.7

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.2015حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

توازن الاقتصادیة (حالة الجزائر مسعود دراوسي، السیاسة المالیة ودورها في تحقیق ال.8

)، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 1990-2004

.2006جامعة الجزائر، 

مذكرات الماجستیر

)، مذكرة مقدمة 2011-1971(أسماء ماصمي، أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي.1

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، لنیل شهادة الماجستیر، 

.2014تلمسان، 

-1990للفترة على معدلات التضخم في الجزائر (أسماء ناویس، أثر سیاسة الإنفاق العام.2

)، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 2011

.2014التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، وعلوم 

لال خروفي، الحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة (دراسة حالة ب.3

الجزائر)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.2012ورقلة، 

)، 2012، 1988مي على معدلي البطالة والتضخم، (نفاق الحكو حمید مقراني، أثر الإ.4

مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

.2015التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 

)، انالخاص (دراسة حالة ولایة تلمسخدیجة ثابتي، دراسة تحلیلیة حول الضریبة والقطاع.5

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو 

.2015بكر بلقاید، تلمسان، 
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سارة بوسعیود، دور استراتیجیة مكافحة الفساد، في تحقیق التنمیة المستدامة، (دراسة مقارنة .6

ات نیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم بین الجزائر ومالیزیا)، مذكرة مقدمة كجزء من متطلب

.2013الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

أثر الإصلاحات الاقتصادیة على النظام الضریبي في الجزائر خلال الفترة( ، عمار میلودي.7

جاریة وعلوم كلیة العلوم الاقتصادیة والت، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، )1992-2010

.2014، باتنة، جامعة الحاج لخضر، التسییر

2009كریم بودخدخ، أثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي (دراسة حالة الجزائر .8

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة ،)2011-

.2010دالي إبراهیم، الجزائر، 

محمد بن عزة، ترشید سیاسة الإنفاق العام باتباع منهج الانضباط بالأهداف (دراسة تقییمیة .9

)، مذكرة تخرج لنیل شهادة 2009-1990لسیاسة الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة 

ابي بكر بلقاید، الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

.2010ن، تلمسا

سلطاني، سیاسة الإنفاق الحكومي الاستثماري وأثره على تحقیق التنمیة المستدامة، هاجر .10

(دراسة مقارنة الجزائر، الإمارات العربیة المتحدة)، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة 

.2014الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

یاسمینة زرنوح، إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر (دراسة تقییمیة)، مذكرة لنیل شهادة .11

.2006الماجستیر، الجزائر، 

مذكرات الماستر

آیة دشوشة، خدیجة بن داوي، أثر ترشید الإنفاق العام في تحقیق الأهداف السیاسیة .1

وم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الاقتصادیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة العل

.2017جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ،
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بلال عوایشیة، فاطمة الزهراء ناصر، إصلاح الإدارة كمدخل لترشید الإنفاق العام في الدولة .2

)، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الماستر، كلیة العلوم 2014-1990(دراسة حالة الجزائر للفترة 

.2016ة، العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي التبسي، تبسة، الاقتصادی

دلیلة عامر، تقییم دور البنك المركزي في معالجة التضخم (دراسة حالة الجزائر خلال الفترة .3

)، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 2009-2014

.2015الشهید حمه لخضر، الوادي، وعلوم التسییر، جامعة 

رزیقة عباس، لیسیة أجعود، المدیونیة الخارجیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة .4

مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2014.

میة (دراسة حالة المراقبة المالیة لولایة عائشة بن ناصر، الرقابة المالیة على النفقات العمو .5

بسكرة)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.2013محمد خیضر بسكرة، 

-2004كنزة الوزاني، أثر الفساد الإداري على أبعاد التنمیة المستدامة في الجزائر، (.6

نیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي )، مذكرة تخرج ل2014

.2012بونعامة، خمیس ملیانة، 

لیندة مناس، حوكمة الموازنة العامة للدولة ودورها في ترشید قرار الإنفاق العام (دراسة حالة .7

ادیة والتجاریة وزارة المالیة)، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، كلیة العلوم الاقتص-

.2013وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان ، محمد عبد الرؤوف حسناوي.8

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم ، المركزي في مجال مكافحة الفساد

.19، 18ص ، ص.2016، بسكرة، امعة محمد خیضرج،السیاسیة

المقالات.ت

مجلة المستقبل اسماعیل الشطي، الدیمقراطیة كآلیة لمكافحة الفساد والتمكین للحكم الصالح، .1

.48، ص 2004، 310، العدد العربي
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، 01، العدد مجلة العلوم الإنسانیةجمال لعمارة، تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة، .2

.102، ص 2016

زكیة مقري، آسیة شنه، تنمیة سلوك الاستهلاك المسؤول لدى المستهلك الجزائري في ظل .3

، 2014، 01، العدد المجلة الجزائریة للتنمیةغزو المنتوجات الصینیة للسوق الجزائریة، 

.68-66.ص.ص

صبرینة كردودي، عتیقة وصاف الوقایة من الفساد المالي والإداري من منظور الفكر .4

المجلة الجزائریة للعولمة شكلة الإثراء الغیر المشروع لموظف القطاع العمومي)، الإسلامي (م

.233، 232، ص ص 2016، 07العدد والسیاسات الاقتصادیة، 

عبد القادر لحسین، استراتیجیة التنمیة المستدامة للقطاع السیاحي في الجزائر على ضوء ما .5

، العدد مجلة أداء المؤسسات الجزائریة(الآلیات والبرامج)، 2025جاء به المخطط التوجیهي لآفاق 

.179، 172، ص ص 2012، 02

في الحد من الفساد المالي مراد كریفار، محمد أمین بریري، دور وأهمیة الرقابة الداخلیة .6

.06.، ص2017، 17، العدد مجلة اقتصادیات شمال إفریقیابالإشارة إلى حالة الجزائر، 

نصیرة بن نافلة، دور السیاسة النقدیة في معالجة التضخم (دراسة قیاسیة حالة الجزائر .7

.40، ص 07)، مجلة البشائر الاقتصادیة، العدد 1970-2014

ة بلاهدة، الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسة الإقلال من الفقر في یاسمینة صدوقي، مدیح.8

.216، 215، ص ص 31العدد مجلة العلوم الإنسانیة، الجزائر، 

المداخلات.ث

سالمي رشید، هاجر غزي، مداخلة بعنوان: واقع وآفاق التنمیة المستدامة في الجزائر في .1

حقیق التنمیة المستدامة (دراسة تجارب إطار الملتقى الوطني حول الطاقات المتجددة ودورها في ت

، 23، یوم 2بعض الدول)، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة 

.2018أفریل 24

محمد خمیسي بن رجم، حكیمة حلیمي، مداخلة بعنوان: الفساد المالي والإداري مدخل لظاهرة .2

الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد غسیل الأموال، وانتشارها في إطار
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المالي والإداري، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.2012ماي، 07و06یوم 

النصوص القانونیةج.

النصوص التشریعیة

الوقایة من الفساد ، یتضمن قانون 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06قانون رقم .1

.2006مارس 08الصادر في 14ع،ر.ومكافحته، ج

، ج 2011، یتضمن قانون المالیة لسنة 2010دیسمبر 29المؤرخ في 13-10رقم قانون .2

.2010دیسمبر 28الصادر في 80ع،ر.

،2012، یتضمن قانون المالیة لسنة2011دیسمبر 28المؤرخ في 16-11قانون رقم .3

.2011دیسمبر 29الصادر في ، 72ع ،ر.ج

.، ج2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26المؤرخ في 12-12قانون رقم .4

.2013دیسمبر30في الصادر 72ع،ر

، 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30المؤرخ في 08-13قانون رقم .5

.2014دیسمبر31، الصادر في 68ع،ر.ج

، 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30المؤرخ في 10-14قانون رقم.6

.2014دیسمبر 31، الصادر في78ع،ر.ج

.، ج2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر30المؤرخ في 18-15قانون رقم .7

.2015دیسمبر31، الصادر في77ع،ر

، 2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28المؤرخ في 14–16رقم قانون.8

.2016دیسمبر 29، الصادر في 77ع ،ر.ج

، ج 2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27المؤرخ في 11-17قانون رقم .9

.2017دیسمبر 28الصادر في 76ع،ر.
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: المواقع الالكترونیةرابعا

على الساعة 2018ماي 15التبذیر في النفقات العامة تم الاطلاع علیه بتاریخصور .1

المتوفر على الموقع الالكتروني التالي : مساءا20:00

https://www.bayt.com/ar/sepecialties/q/1008806/

على 2018ماي 01بتاریخ النفقات العمومیة تم الاطلاع علیهعدم التحكم في .2

مساءا المتوفر على الموقع الالكتروني التالي :00:23الساعة

www.iefpedia/vb/showtheread.php.?t=15

19:00على الساعة 2018ماي 16اریخ بتعدم نجاعة النفقات العامة تم الاطلاع علیه.3

مساءا المتوفر على الموقع الالكتروني التالي:

www..menara.ma /2015/04/1597578

مساءا 16:00الساعةعلى2018ماي 02التمویل التقلیدي تم الاطلاع علیه بتاریخ .4

:فر على الموقع الالكتروني التاليالمتو 

https://deae.net / 58988

9:00على الساعة 2018جوان 01الاعتماد على سیاسة التقشف تم الاطلاع علیه بتاریخ .5

:كتروني التاليصباحا الموفر على الموقع الال

https://www.noonpost.org/conten/13094

مساءا 18:00على الساعة2018ماي 06ر تم الاطلاع علیه بتاریخ العدالة في الجزائ.6

:المتوفر على الموقع الالكتروني التالي

https://www.vitamindz.com

على 2018ماي 9القضاء على التبذیر في النفقات العامة تم الا طلاع علیه بتاریخ .7

:فر على الموقع الالكتروني التالياحا المتو صب12:00الساعة 

Islamfin.go-forum.net/t1562-topic

مساءا 14:00الساعة على2018ماي 08التبعیة الاقتصادیة تم الاطلاع علیه بتاریخ .8

.Fcdr.com/economical/830:الموقع الالكتروني التاليىالمتوفر عل
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21:00على الساعة 2018جوان 10منتدى رؤساء المؤسسات تم الاطلاع علیه بتاریخ .9

الالكتروني التالي :مساءا المتوفر على الموقع

www.fcb.dz/wp-content/uploads/01/revue-press-29-janvier-2018-ar.pdf

مساءا المتوفر 22:00على الساعةجوان12.تغیرات أسعار البترول تم الاطلاع علیه بتاریخ 9

على الموقع الالكتروني التالي :

https:// blog-montada.imf.org/ ?p=4111

18:00على الساعة 2018جوان 12تم الاطلاع علیه بتاریخطرق مكافحة التضخم.10

المتوفر على الموقع الالكتروني التالي :

Elsada.net /46235

على الساعة 2018جوان 12.تفاصیل فضیحة فساد شكیب خلیل تم الاطلاع علیها بتاریخ 11

مساءا المتوفر على الموقع الالكتروني التالي :15:00

https://www.echouroukounline.com

جوان على الساعة 12.تفاصیل فضیحة عبد السلام بوشوارب تم الاطلاع علیه بتاریخ 12

المتوفر على الموقع الالكتروني التالي :22:00

www.elkhabar.com/press/article/103542

باللغة الفرنسیةثانیا: 

1. Setéphanie damerey, finances publiques, gaulino, éditeur, paris, 2006.
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ملخص

وذلك عائد ، خروج الجزائر من أزمتها الاقتصادیةرشید الإنفاق العام وسیلة مهمة لیعتبر ت

والكفاءة في استخدامها بما ، إلى شح مصادرها التمویلیة باعتباره التزام فعال في تخصیص الموارد

إنفاق،وضرورة التقید بتحقیق أهداف كل عملیةوالتبذیروتجنب الإسرافرفاهیة المجتمعیعظم 

تطبیق سیاسة ولتحقیق الجزائر لأهدافها الاقتصادیة یجب علیها محاربة العوائق التي تحول دون 

.ترشید الإنفاق العام

كلمات المفتاحیة

.    التقشف.   الوضع الاقتصادي التبذیر والإسرافالعام.   التبعیة الاقتصادیة.الترشید. الإنفاق

الراهن.

Résume

On considéré la consolidation d’un accord générale , un moyen

importante pour que l’Algérie sort dans sa crise financière et cela ressource

des financements en considérant que c’est un moyen efficace pour

déterminer les compétences et les ressources en utilisant ces concepts, nous

permet d’éviter le gaspillage , et c’est une nécessité pour atteindre

l’objectif de dépenses pour que l’Algérie réalise ses objectifs économique,

elle doit éviter les obstacles qui empêche l’application de la politique de la

consolidation d’un accord générale .

Les mots clés :

La rationalisation, Dépense public, Dépendance économique, gaspillage,

exagération, l’austérité, la situation économique actuelle.


